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  جهاد علم وطلب سلاح، العلم نأ علمني الذي إلى

  " حسين" العزيز أبي...حياتي قمر 

  لأسعد وشقيت ،لأنام الليالي سهرت التي إلى

  " حفيظة بشير"  الغالية أمي...عمري شمس إلى

  والحزن الفرح و والحنان، الحب معي اقتسموا من إلى

  . الصمد عبد – أحلام – إكرام  – علي... إخوتي

  كتكوته دنيانا الحياة في والفرح السعادة يطفي الذي الملاك إلى

  "كرامة روان زحزوح" 

   - شهرزاد جديد أسراري كتاب و أمي لي تلدهن لم اللواتي أخواتي إلى     

  . الزهراء فـاطمة ملحاوي – عواطف مختاري
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  الحمد لأهل الثناء و المجدكل الشكر و  

  أحق ما قـال العبد و كلنا الله عبد

  الهادي الذي هداني لهذا، و ما كنت لأهتدي لولا إن هداني

إلى من أبوأ له بنعمتي علي، خالقي ومصوري، ربي نور دربي، وستر عيبي وهدى قـلبي سبحانه و  
  بحمده لا اله إلا هو الهادي

  سراج العلم كل الشكر للحبيب مصطفى، نور الهدى،

  "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"القـائل عليه و على آله و صبحه أزكى السلام والصلاة

  فـالشكر يا حبيبي رسول االله

  ثم بعد

  "بوزيدي الياس  "  شكري و تقديري لأستاذي  

  الذي تكرم علي بالإشراف على هذه المذكرة

  وخصني ببعض وقته، و أفـادني بتوجيهه و نصحه

  شكري لأعضاء لجنة المناقشة الذي تفضلوا علي بقراءة و مناقشة و تصويب هذه المذكرة  و خالص

  شكري لكل من ساهم من قريب أو بعيد

  في أن يصل هذا العمل إلى شكله نهائي  

  وشكري الخالص إلى كل من علمني حرفـا من بحر العلم  
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طبیعیة، الثروات الیرتبط التطور الحضاري للإنسان باستغلالھ لمختلف الموارد البیئیة و   

حیث كان تأثیر الإنسان على البیئة محدودا لا یكاد یذكر في العصور الأولى،  كانت مشكلة 
البیئة و استنزاف مواردھا لیس واضحا، إذ كانت البیئة قادرة على امتصاص  تلویث

  .(1)الملوثات في إطار التوازن البیئي الطبیعي

وفي ھذا الإطار تعالت الأصوات المنادیة بضرورة المحافظة علیھا و حمایتھا من    
ثین والعلماء، لباحو الأبحاث العلمیة و شغل الشاغل االتدھور، أصبحت موضوعا للدراسات 

كما حظیت بالنظم القانونیة المختلفة سواء على المستوى الدولي أو على مستوى الوطني، و 
من المساحة الإجمالیة لكوكب الأرض،  ٪71ذلك راجع أن البحار و المحیطات تغطي نسبة 

وھي تلعب دور مھما في تحقیق التوازن البیولوجي و الایكولوجي، یتم ذلك من خلال تھیئة 
لأوضاع المناسبة لحیاة الإنسان بتفاعلھا مع الغلاف الجوي و قشرة الأرض و الغلاف ا

تقوم بإلحاق الضرر بالبحار والمحیطات  التيالحیوي، وھذا ما یعرف بالدورات الكیمیاویة 
یعد إخلال بالتوازن البیولوجي و الطبیعي للأرض و یھدد البشریة وعن طریق تلویثھا 

  .بالفناء

حیث كانت و لا تزال مستودع عام  (2)على الرغم من قدم ظاھرة تلویث البیئة البحریة   
للنفایات التي خلقتھا الحضارة الإنسانیة، فقد ظلت و لفترة طویلة من الزمن محتفظة بنقائھا 
الطبیعي و توازنھا البیئي، ذلك بحكم اتساعھا و قدرتھا على تفتیت المواد التي تلقى بھا، إلا 

تطور نشاط الإنسان سواء على البر أو البحر و مغالاتھ في استغلال البحر لموارده و  أن
  .تلبیة حاجاتھ المتزایدة و طلباتھ المتجددة أحدث اختلال في ھذا التوازن و غیر تركیبة میاھھ

ولقد بلغت ھذه الانتھاكات أوجھا بدخول الإنسان عصر الصناعة و الاكتشافات البیولوجیة    
صول إلى أسالیب علمیة جدیدة و متطورة، تمكن من خلالھا تسییر ناقلات النفط و الو

العملاقة و استغلال البحر وقاع البحار، كذلك اكتشاف الطاقة النوویة و استخدامھا في 
  .أغراض مختلفة 

بیئي سببھ التصریف المباشر الثورة الصناعیة صاحبھا انحطاط إن المنافع التي حققتھا    
و الفضلات الصناعیة في البحار و تردي نوعیة الھواء، مع ذلك تبقى البیئة البحریة  للنفایات

ھي المتضرر الأول و الأخیر من الأنشطة البشریة، حیث أن معظم أنشطة الصناعیة في 
الدول المطلة على البحر تقام على ضفاف السواحل، وذلك للاستفادة من المزایا أھمھا 

                                                             
- بسكرة- حسونة عبد الغاني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة الدكتوراه، جامعة محمد خیضر (1)
  .1.، ص2013- 2012، السنة الجامعیة )الجزائر(

مساحات المیاه المالحة التي " من بین التعریف البارزة للبیئة البحریة حسب الدكتور عبد الھادي محمد عشري على أنھا  (2)
تمثل كتلة متصلة ببعضھا البعض، و متلائمة الأجزاء سواء كان ھذا الاتصال طبیعیا أو اصطناعیا، وما تشمل علیھ ھذه 

  " .الكتلة من جمیع أوجھ الحیاة البحریة
  :ن ھذا التعریف تشمل البیئة البحریة ما یليم
  جمیع المساحات المالحة المتصلة ببعضھا البعض اتصالا طبیعیا أو اصطناعیا. 
  سطح البحر وأعماقھ أي قاع البحر و الأحیاء البحریة الموجودة فیھ كالأسماك ، القشریات و النباتات. 
   جمیع البحار المغلقة و شبھ مغلقة.  
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قرب الموانئ لتصدیر و الاستیراد، كذا صرف و دفن التبرید و ل البحار في عملیاتاستغلا
  .  (1)المخلفات الصناعیة فیھ

شعور العالم بخطورة الموقف لأن الحق في الحیاة ھو مشترك أدى إلى بعد ھذه الحقائق    
لدى الجمیع، وعلى ضوء ذلك بدأت تظھر استجابة لنداءات العلماء و الباحثین الذین كانوا قد 

للأمر من النصف الثاني من القرن الماضي لضرورة العمل للحد من ظاھرة التلوث  تنبھوا
البحري، و الاتفاق على رسم سیاسات رشیدة ووضع خطط عمل من شأنھا أن تضمن حمایة 

مجھودات دولیة بارزة في التنمیة المستدامة، و قد ظھرت  البیئة البحریة من التلوث في إطار
حیث ناقش قضایا بیئیة  1972لسنة " سویدال"مر في استوكھولمھذا المجال بعقد أول مؤت

لمرة أولى، وعلاقتھا بواقع الفقر وغیاب التنمیة في العالم الذي ھو أشد أعداء البیئة، من 
ناحیة أخرى انتقد مؤتمر استوكھولم الدول و الحكومات التي لا زالت تتجاھل البیئة عند 

ر أول وثیقة دولیة تضمنت مبادئ العلاقات بین تخطیط لتنمیة، وقد صدر عن ھذا المؤتم
الدول و التوصیات التي تدعو كافة الحكومات و المنظمات الدولیة لاتخاذ تدابیر من أجل 

  .حمایة البیئة و إنقاذ البشریة من الكوارث البیئیة

ر تفاقیات و المعاھدات الدولیة ذات صلة بالموضوع، فتلاھا المؤتمالاثم أبرمت عدید من     
، (2)"البرازیل"  بریو دي دجانیرو 1992لسنة " بقمة الأرض"الثاني للأمم المتحدة المشھور

غیر الحكومیة عند ھذا ي والمنظمات الدولیة الحكومیة وولم تتوقف جھود المجتمع الدول
مؤتمرات دولیة و تضمینھا لتوصیات واتفاقیات تساھم حد، بل تواصل العمل بعقد ندوات وال

جدیدة لحمایة البیئة البحریة، وقد أضحى ھذا الموضوع النقطة الأساسیة في وضع أطر 
  .(3)للمجتمع الدولي لأنھا أصبحت مطلبا عالمیا مشتركا

دولة عن الأضرار الناتجة عن التلوث من مواضیع ھامة في القانون التعتبر مسؤولیة   
ضرار جسیمة، ھذا ما دفع ما ینتج عنھ من أالتقدم العلمي للحیاة الحدیثة و الدولي ھذا إثر

الدول إلى محاولة مواجھتھا ضمن تشریعاتھا الوطنیة، كما أن تشابك المصالح بین الدول 
أدى إلى وقوع مشاكل لم یستطع القانون الدولي تجاھلھا طویلا، ھذا ما یعرف بالتلوث العابر 

خارج حدود  للحدود ھو ناتج عن نشاطات قامت بھا دولة ما امتدت آثاره إلى مناطق أخرى
  .تلك الدولة ھذا ما یلحق أضرار جسیمة بعدة دول 

بعد أن حاولنا إظھار البیئة البحریة على المستوى الدولي سنحاول التطرق إلى مدى اھتمام    
حمایتھا من مختلف أشكال التلوث البحري، كما ھو معروف أن والجزائر بھذه المسألة 

یتمیز بطابع صخري و تعدد شواطئھ و غناه  كلم و 1200الساحل الجزائري یمتد حوالي 
من  ٪90بموارد الصیدیة، فقد كشفت إحصائیات صادرة عن وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة أن 

ناقلات الغاز و البترول تمر بقرب السواحل الجزائریة باعتبارھا الطریق الرئیسي لنقل 
المحروقات، مما یجعل الجزائر من بین أھم دول حوض المتوسط التي تقع تحت خط 

ملیون طن سنویا، فضلا  300الأخطار الكبرى في مجال التلوث البحري، حیث قدر عبور
                                                             

- ، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید)دراسة مقاربة(ل، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث واعلي جما (1)
  .1.، ص2010- 2009، السنة الجامعیة )الجزائر(- تلمسان

  .مجال من مجلات العمل لھا أبعاد إستراتیجیة  115فصل و  40دولة، كما تضمن  182تبنت ھذا المؤتمر  (2)
اش عبد الحق، مجال تدخل الھیئات اللامركزیة في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة قاصدي خنت (3)

  .  02.، ص2011-2010، السنة الجامعیة )الجزائر(-ورقلة-مرباح
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ن الموانئ الجزائریة، سجلت خلال عشرین سنة الماضیة ما ملیون طن یتم شحنھا م 50عن 
حادث ناتج عن تسریبات نفطیة، بالإضافة إلى الملوثات الأخرى ناتجة عن  18یزید عن 

  . (1)المنشآت الصناعیة و الإشعاعیة

ى انعكاس باعتبار أن الجزائر أحد أعضاء المجتمع الدولي في ھذا الصدد یجب إبراز مد   
على مستوى التشریع الجزائري، ویبرر ذلك من  (2)التنمیة المستدامةالبحریة و مفھوم البیئة

، أولھما الضبط الإداري البیئي الذي (3)خلال مجموعة من الآلیات المطبقة من طرف الدولة
سلطات الإداریة المختصة في مجال البیئة، الیمارس من قبل الذي یتأسس على مبدأ الاحتیاط 

انونیة تتمثل في وسیلة التراخیص كونھا تحقق حمایة مسبقة على وقوع وعدد من الأدوات الق
الاعتداء على البیئة البحریة، وتتمثل الآلیة الثانیة في النظام الجبائي الذي یتأسس على مبدأ 

الرسوم المفروضة على الملوثین الذین یحدثون ملوث الدافع ھي مجموعة الضرائب وال
ت الملوثة الناتجة عن نشاطاتھم الاقتصادیة المختلفة، و أضرار بالبیئة من خلال المنتجا

تتجلى الحمایة الجزائیة بالنظر إلى الأثر الردعي فیضمن الالتزام بالحدود المقررة في 
إن توقیع الجزاءات الرادعة لازما لإثبات الجریمة البیئیة و تحدید حیث النصوص البیئة، 

البیئیة إلا أنھ قد تنشأ ظروف مادیة أو قانونیة  في بعض الأحیان  تقوم الجریمةوملابساتھا، 
  .تحول دون توقیع الجزاء ھذا ما یعرف بموانع المسؤولیة الجزائیة 

كما یحظى القضاء المدني بالقسط الأوفر في تحمیل المتسببین في الأضرار الایكولوجیة    
لمدنیة لوظیفتھا تبعات مسؤولیتھم، الأمر الذي یدفعنا للبحث عن مدى تحقیق المسؤولیة ا

الردعیة للحد من الأضرار الایكولوجیة الخالصة، من ناحیة أخرى قد لا یلاءم النظام 
التعویض الكلاسیكي المطبق في مجال جبر الأضرار التي تصیب الممتلكات إصلاح 
الأضرار البیئیة، لذا تم توجھ إلى نظام التعویض الحالي لإعادة الحال إلى ما كان علیھ بعد 

  .التلوث ھو مستقى من مبدأ الاحتیاط حدوث 

تتجلى أھمیة الموضوع بحیث تعتبر البیئة الوسط الأوحد الذي یعیش فیھ الإنسان، وكذا    
دراسة موضوع البیئة من ناحیة القانونیة سیكشف الجانب الغامض منھا أو أنھا تضیف 

لمكافحتھا و الحد حقائق كانت موجودة أصلا، وقد تزید توضیحھا و معرفة أسباب الظاھرة 
نشرھا إذا كانت ایجابیة، كما أن تناول أي موضوع إذا كانت سلبیة وكیفیة تنمیتھا ومنھا 

متعلق بالبیئة ومشكلاتھا مع التلوث جدیر بالاھتمام خصوصا بعد التقدم التكنولوجي الباھر و 
  .ما قد ینجم عنھ من أضرار و أخطار

                                                             
-محمد خیضرجامعة  ،رسالة ماجستیر، من التلوث في التشریع الجزائري الحمایة القانونیة للبیئة البحریة، وناسة مجدي (1)

  . 08.ص، 2008-2007 الجامعیة سنة، ال)الجزائر(-بسكرة
التنمیة التي تلبي الاحتیاجات الحالیة الراھنة دون مساومة على قدرة الأجیال " عرفھا تقریر لجنة بریت لاند على أنھا (2)

الأجیال المقبلة في البیئة من ھذا التعریف یتعین على الأجیال الحاضرة عدم تجاھل حقوق " المقبلة في تلبیة حاجاتھم
  . ومواردھا الطبیعیة عند استخدامھا، ھذا ما یحقق التقدم الاقتصادي و الاجتماعي المنشود 

  :من بین المؤشرات الخطیرة على البیئة یتم عرضھا كالآتي 1996حیث حدد المخطط الوطني لسنة  (3)
  ملیون نسمة  45حوالي  2020ارتفاع عدد السكان بثلاث مرات لتصل عددھم سنة. 
  ملیون ھكتار مھددة بالتصحر في المناطق السھبیة  200تقلص المساحات الزراعیة و زحف التصحر حیث توجد. 
  لكل مواطن  3م 600الى  500ندرة مصادر المیاه حیث بلغ المعدل الاستھلاكي. 
  ارتفاع نسبة التلوث البحري و تدھور الاحتیاطات السمكیة. 
 الصناعیة التي تساھم في تدھور الأوساط البیئیة و انتشار الأمراض المعدیة  ارتفاع حجم النفایات.  
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لى اعتبار أن حمایة البیئة مسألة مصیریة، أھمیة ھذا الموضوع تظھر بشكل جلي ع إن  
تعني الإنسانیة ككل وتعني جمیع الدول سواء كانت متطورة أو سائرة في طریق النمو، وكل 
دولة أصبحت ملزمة بموجب قواعد القانون الدولي بالقیام بدورھا في الحفاظ على البیئة 

  .البحریة

ولھ لأسباب عدیدة، حیث تعتبر حمایة البیئة بالإضافة إلى أھمیة ھذا البحث تم عزم على تنا   
البحریة من المواضیع حدیث الساعة و الاھتمامات الراھنة لمختلف الدول العالم سواء على 
الصعید الدولي أو الوطني، كذا إبراز أھمیة الھیئات الإداریة و مجال تدخلھا في حمایة البیئة 

مت تقف في وجھ مجتمعات ودول التي حتى تساعدھا في معرفة العوائق و الصعوبات ما دا
  .تحول دون وقف تزاید تلوث البیئي في الجزائر

أن  إلابالرغم من وجود ترسانة من القواعد و الآلیات الوقائیة المتعلقة بحمایة البیئیة البحریة 
  :التلوث البیئي لا یزال مستمرا، والأمر الذي یثیر تساؤلا جوھریا

مدى اعتناء المشرع الجزائري بحمایة البیئة البحریة و المحافظة ما  :تتمثل إشكالیة الرئیسیة 
  .علیھا من التلوث؟ 

كیف عالج المشرع الجزائري مشكلة التلوث البحري؟ و ما  -: تتفرع عنھا إشكالیات فرعیة 
 ھي القوانین التي سنھا في ھذا المجال؟

 .مجال البیئة البحریة ؟ ما ھي أھم الاتفاقیات الدولیة التي التزمت بھا الجزائر في  -
أین تكمن النقائص في النصوص القانونیة الجزائریة الخاصة بحمایة البیئة البحریة لدى  -

 .مقارنتھا بالنصوص الدولیة ؟ 
ما یمكن اقتراحھ من أجل تحسین و سد الثغرات النظام القانوني الذي وضعھ المشرع  -

  . الجزائري من أجل حمایة فعالة للبیئة البحریة؟ 

بما أن الدراسة تتطلب تحلیل الأحكام المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث في    
المستخدم  لھذه  التشریعات الجزائریة على ضوء الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة، فالمنھج

للمقتضیات القانونیة الجزائریة، وكذا تم استخدام المنھج التاریخي وصفي دراسة ھو تحلیلي 
ستعراض أھم اتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر، كلما دعت الضرورة من أجل ا

الملحة باللجوء للمنھج الإحصائي للمواد الملوثة و الملقاة في البیئة البحریة ونسب التلوث 
  . البحري 

  :لھذا تم تقسیم البحث إلى قسمین على النحو الآتي

  .التلوث البحري  ة منالإطار القانوني لحمایة البیئ : الفصل الأول

   .ث البیئة البحریة یالمسؤولیة الناجمة عن تلو: الفصل الثاني 
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  :تمهيد  
البیئة ھي منظمة بدقة متناھیة و مبرمجة بعنایة فائقة حیث تستمر الحیاة الطبیعیة حتى     

ھو ما  ،الیوم الآخر، عند التأمل في آیات الله عز وجل تبصر صور مثالیة عن ھذا التوازن
 1935سنة "ARTHER"ھذا مصطلح أطلقھ عالم آرثر  (1)"النظام البیئي"یعرف باسم 

ذي یعیش فیھ مجتمع من الكائنات الحیة مع كل العناصر المكونة للبیئة أین یعبر عن المكان ال
تؤثر ھذه العناصر في بعضھا البعض، في الوقت الذي ترتبط فیما بینھا في توازن دقیق 
بحیث یؤدي أي تأثیر خارجي للمساس بسلامة التوازن القائم بین مكونات الأنظمة البیئیة 

  .ھو التوازن البیئي ومن تم الإخلال بالنظام الكلي

قد عرف بعض الفقھ الجزائري النظام البیئي على أنھ مجموعة دینامیكیة مشكلة من      
أصناف النباتات و الحیوانات والبیئة غیر حیة و التي حسب تفاعلھا تشكل وحدة وظیفیة، ھو 

مع  ،بعضھاوحدة بیئیة متكاملة تتكون من الكائنات الحیة وغیر الحیة في مكان معین تتفاعل 
بعض وفق معاییر و قوانین غایة في الدقة و التوازن ویستمر ھذا التفاعل في دینامیكیة ذاتیة 

  .مكونات في أداء دورھا في إعانة الحیاةاللتستمر ھذه 

إن مشكلة تلوث البیئة البحریة أصبحت الیوم أھم و أخطر المشكلات التي تواجھ الإنسان     
الھائل و النھضة الصناعیة، حیث لا یمكن تصور مشكلة تلوث لاسیما بعد التطور العلمي 

البیئة على أنھا مشكلة محلیة أو خاصة ببلد معین بل إنھا تخطت الحدود و تجاوزت المسافات 
حیث أصبحت مشكلة عالمیة، كذا سعي الإنسان حول الرقي و النجاح في میادین شتى لكن 

  .بدون قصد إلحاق أبلغ الأضرار بالبیئة

إن معظم الدول حالیا اعتمدت على المؤتمرات الأساسیة الخاصة بحمایة البیئة وأدرجتھا     
في قوانینھا الداخلیة وذلك من أجل اعتناقھا التقنیة و الأسالیب القانونیة الضروریة من أجل 
حمایة البیئة بأنواعھا، ونفس المنھج الذي اتبعھ المشرع الجزائري باعتناقھ المعاھدات 

ة من أجل تطویر آلیات الوقایة في مجال الحمایة غیر إن ھذه الآلیات اصطدمت الأساسی
بضعف و عدم استقرار الإدارة البیئیة وذلك في مرحلة السابقة لتأسیس وزارة البیئة، كما 
تأثرت ھذه الآلیات القانونیة والتقنیة بغیاب برامج و مخططات البیئة المتخصصة و التقنیة 

  .(2)راجع لعدم أھلیة الجھاز الإداريمن أجل تطبیقھا ھذا 

  :سیتم تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین ھما كالآتي    

  .ماھیة البیئة البحریة و التلوث البحري: المبحث الأول

  .الضبط الإداري البیئي البحري : المبحث الثاني

 

                                                             
  .عناصر غیر حیة، عناصر التحلل، عناصر الاستھلاك، عناصر الإنتاج:ي من أربع عناصر یتكون النظام البیئ  (1)
، السنة )الجزائر(جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر ، الإداریة المكلفة بحمایة البیئةالھیئات ,بن صافیة سھام  (2)

  . 15.ص،  2011- 2010 الجامعیة
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  :المبحث الأول

  :ماھیة البیئة البحریة و التلوث البحري

یعتبر ھذا الموضوع لھ قیمة من القیم التي یسعى القانون للحفاظ علیھا، من خلال التصدي     
لأي نشاط یمس بأحد عناصر البیئة البحریة، ومن تم فلا غنى عن كشف ھویة البیئة البحریة 

  :والتلوث البحري من جمیع النواحي

  :الأول  المطلب

  :مفھوم البیئة البحریة

البیئة البحریة من أولى الصعوبات التي أحیطھا ھذا المصطلح خصوصا  إن تحدید مفھوم     
من ناحیة القانونیة والفقھیة نظرا لاختلاف الرؤى و الأھداف، فالنظرة للبیئة البحریة تختلف 
من الناحیة الاقتصادیة عن الناحیة القانونیة لذلك یتم محاولة توضیح مفھومھا من خلال 

  . لنواحي و خصائصھالتعرض لتعریفھا من جمیع ا

  :الأول الفرع

  : البیئة تعریف

سنتناول تعریف للبیئة من كل الجوانب،تعریفھا اللغوي كبند أول و تعریفھا اصطلاحي    
  . كبند ثاني، التعریف القانوني ھو أھم في ھذه الدراسة 

یشیر مفھوم البیئة إلى الأرض وما تكنزه من مكونات جامدة و   :اللغويتعریف : البند الأول 
" باء"مكونات حیة، ورد ذكر البیئة في القران الكریم في سور مختلفة تجد مصدرھا في فعل 

وأوحینا إلى :"ىھي أفعال تدل على النزول و على الإقامة قال الله تعال" تبوأ"، "بوأ"أو 
ین تبوء و الدار و و الذ:" تعالى قال الله  (1)"بیوتاءا لقومكما بمصر موسى وأخیھ أن تبو

  .(2)" الإیمان من قبلھم یحبون من ھاجر إلیھم ولا یجدون في صدورھم حاجة مما أوتوا

یعود الأصل اللغوي لكلمة البیئة في اللغة العربیة إلى كلمة بوء حل و نزل و أقام الاسم     
لأول ھو إصلاح المكان، وتھیئتھ للمبیت، واتخاذه ا:البیئة بمعنى المنزل لكلمة تبوأ معنیان 

  .(3)ھو النزول و الإقامة:محلا لھ، و المعنى الثاني

ھي الظروف المحیطة و المؤثرة على   environmantتعني البیئة في اللغة الانجلیزیة    
 الھواء، الماء، الأرض، التي یعیش فیھا : النمو و التنمیة أو عن الظروف الطبیعیة مثل 

  . (4)الإنسان

                                                             
  .بروایة ورش عن نافع  87سورة یونس الآیة   (1)
  .بروایة ورش عن نافع 08سورة الحشر الآیة   (2)
  . 20.ص، 2011، الإسكندریة، ار الفكر الجامعي د، انونیة لحمایة البیئة من التلوثالجوانب الق ،مصطفى خالد فھمي  (3)
   294.، ص2008، الجزائر، دار الخلدونیة، میة والبیئة و العلاقات الدولیةمشكلات التن، عبد الرزاق مقري  (4)
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تستعمل لدلالة على مجموعة الأحوال و   environnementأما بالنسبة للغة الفرنسیة     
الظروف التي تجد المخلوقات نفسھا محاطة بھا خلال حیاتھا سواء بیولوجیة أو كیماویة و 

  .  (1)ةالقادرة على التأثیر علیھا مما ینعكس بصورة فوریة على أنظمتھا العضویة و الفكری

  :الفقھي التعریف:البند الثاني

الإطار العام الذي یعیش فیھ الإنسان و یتأثر بظروفھا و ینعكس ذلك "یمكن تعریفھا بأنھا     
على أحوالھا الصحیة و النفسیة و الاجتماعیة، وھي الھواء الذي یتنفسھ فیصح بھ البدن إذا 
كان نقیا و یمرض بھ البدن إذا كان فاسدا، وھو الماء الذي یشربھ ویغتسل بھ و الأرض التي 

  .(2)ربى علیھا والعلاقات الاجتماعیة التي یتفاعل معھای

الأسباب الفاعلة المغیرة أو الحافظة لحالات بدن "كما یعرفھا أبو علي بن سینا أنھا     
  ".الإنسان من الأھویة وما یتصل بھا، المطاعم، المیاه، البلدان و المساكن وما یتصل بھا

كل العناصر الطبیعیة حیة وغیر الحیة، "ھيكما یعرفھا السید عبد الفتاح عفیفي     
والعناصر المشیدة التي أقامھا الإنسان من خلال تفاعلھ المستمر مع البیئة الطبیعیة، وتكون 
البیئة الطبیعیة و المشیدة وحدة متكاملة ما تمثل العلاقات القائمة بین الإنسان و بیئتھ و 

  . (3)التفاعلات المتبادلة بینھما شبكة بالغة التعقید
    :التشریعي التعریف:البند الثالث  

تعریف واضحا  (4)03- 83لم یتضمن المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة القدیم       
یھدف ھذا القانون إلى تنفیذ سیاسة وطنیة لحمایة  01غیر أنھ حدد أھداف من خلال المادة 

استخلاف ھیكلة وإضفاء القیمة علیھا، أما البیئة التي ترمي إلى حمایة الموارد الطبیعیة و 
تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة " 03بموجب المادة (5)10-03بموجب القانون 

والحیویة كالھواء و الجو و الماء و الأرض، باطن الأرض، النبات و الحیوان بما في ذلك 
  ".كن و المناظر، المعالم الطبیعیةالتراب الوراثي و أشكال التفاعل ھذه الموارد، وكذا الأما

كما نجد المشرع لم یتبع اللغة الدولیة في استعمالھا البیئة البحریة أو المائیة فالكل بالنسبة     
إلیھ بیئة واحدة، غیر أنھا متعلقة بمواضیع مختلفة، و على الرغم من ذلك لم یعط المشرع 

  . (6)البیئةنصت على أھداف حمایة  02تعریف دقیق للبیئة و مادة

المحیط الذي یشمل "ھي  04-94من قانون 01عرف المشرع المصري البیئة في المادة    
الكائنات الحیة وما تحتویھ من مواد و ما یحیط بھ من ھواء وماء و تربة و ما یقیمھ الإنسان 

  ".من منشآت
                                                             

  .  9- 8.ص، 2008، لبنان، 1.ط، لحقوقیةمنشورات الحلبي ا ،نظیم القانوني للبیئة في العالمالت، ال جمال رستمجممحمد   (1)
  . 20.ص، 1988، القاھرة  ، تنمیة و البیئةمجلة ال، تلوث البیئة، عبد الفتاح القصاص محمد   (2)
 كلیة ،ماجستیر، مذكرة التلوث في نشر الثقافة البیئیة دور الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة و مكافحة، قرید سمیرأشار إلیھا  (3)
  .52.ص، 2006- 2005، السنة الجامعیة )الجزائر(–عنابة  - جامعة باجي مختار یة،م الاجتماعوعل

  .1983لسنة  06ر.المتعلق بحمایة البیئة ج 1983فبرایر  05المؤرخ  03-83قانون   (4)
  .2003لسنة  43ر.بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ج المتعلق 2003جویلیة  19المؤرخ  10-03قانون   (5)
بن  - أطروحة دكتوراه، جامعة یوسف بن خدة ،القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر الوسائل، بن أحمد عبد المنعم (6)

  . 29.ص  ،2009- 2008،السنة الجامعیة )الجزائر(-عكنون
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الذي الوسط "في المادة الأولى 16- 94كما یعرف المشرع السوري في مرسوم تشریعي    
یعیش فیھ الإنسان و الأحیاء الأخرى، یستمدون منھ إیرادھم المادي و غیر المادي، یؤدون 

  ".فیھ نشاطاتھم

الذي یعیش فیھ الكائنات الوسط "ھي  444-02لقد عرف المشرع اللبناني في قانون و    
  ".كافة و نظم التفاعل داخل المحیط و داخل الكائنات و بین المحیط و الكائنات الحیة

المادي بما فیھ العالم " 91-98من قانون 02أما المشرع التونسي نص علیھ في المادة    
ما یشابھ والأودیة، البحیرات، السبخات و السطحیةالأرض والھواء والبحر والمیاه الجوفیة و

تمیزة ومختلف أصناف الحیوانات المواقع المات الطبیعیة والمناظر الطبیعیة وذلك، المساح
  (1)"ات و بصفة عامة ما یشمل التراب الوطنيالنباتو

  : الثاني الفرع 

  :مفھوم البحر

  :یجب التطرق في ھذا السیاق لتعریف البحر من عدة نواحي و یتجلى في   

بأنھ الماء الواسع "قد ورد معنى البحر في معجم الوسیط : تعریف البحر لغویا:البند الأول
یطلق  (2)"الماء الكثیر أجاج أو فرات"العرب ھو ، وفي لسان " الكثیر و یغلب فیھ الملح

،إن لفظ  (3)"فاتخذناه وجنوده فنبذناھم في الیم"قال الله تعالى ،"بالیم"ن الكریم على البحرالقرآ
ا عذب فرات وَ ما یستوي البحران ھذ" تعالى البحر یطلق على الماء المالح و العذب، قال الله

،بھذا المعنى یتسم البحر بصفتین ممیزین ھما الملوحة،  (4)"سائغ شرابھ و ھذا ملح أجاج
  . ینصرف على الماء المالح دون العذب  ،لفظ البحرعلى یدلان  نالكثرة ھذا

قد عرف البحر ھو مجموع مساحات مغطاة بالمیاه  :ایاصطلاحالبحر  تعریف: البند الثاني
الملوحة، : من عنصرین المالحة متصلة ببعضھا البعض اتصالا حر و طبیعي یتكون البحر

اتصال الحر والطبیعي بین مسطحات المائیة المتماثلة و غیر المتماثلة في ارتفاع منسوب 
  . (5)المیاه

لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث  7تم التوصل إلیھ في الدورة  أما مصطلح البیئة البحریة قد    
  .1978لقانون البحار في جنیف سویسریة 

  

  

                                                             
  .30.، ص2008ابتسام سعید الملكاوي، جریمة التلوث البیئة ، دار الثقافة، عمان، ، ابتسام سعید الملكاوي (1)
، دار صادر للطباعة و النشر، 1.أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، ط (2)

  . 41.، ص1990، )لبنان(بیروت 
  . 40سورة القصص الآیة  (3)
  .بروایة ورث عن نافع  12فاطر الآیة  سورة (4)
  .32.ص ،2006 مصر، الحدیث، الجامعيلوث، المكتب عبد الجلیل عبد الوارث، حمایة البیئة البحریة من الت (5)
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  :الفرع الثالث

  :خصائص البیئة البحریة

  :من أنواع البیئة تتمثل فیما یلي اتتمیز بخصائص عن غیرھ   

یتجسد ظھور ھذا مصطلح للقواعد الدولیة التي :البیئة ذات طبیعة عالمیة:البند الأول 
لأن فعالیة الحفاظ على البیئة  ،ظھرت في شكل اتفاقات جماعیة أو ثنائیة على وضعھا

  .(1)تقتضي تنسیق السیاسة الدولیة في مجال وضع الأنظمة المتعلقة بالبیئة

حق سیادي في إن للدول  1992أن تغییر المناخ قد جاء في دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة بش    
الخاصة بمقتضى سیاستھا البیئیة وعلیھا المسؤولیة ألا تسبب الأنشطة  ،استغلال مواردھا

أو المناطق الأخرى خارج الحدود الوطنیة من  ،لدولا التي تقع داخل سیطرتھا ضرر لبیئة
  THE Gut dam (3)  وقضیة the trial (2)خلال ما یعرف بقضیة 

الفقھ أن قانون حمایة البیئة یدخل في یرى جانب من  :البیئة ذات طبیعة إداریة: البند الثاني 
لنفع العام إطار القانون الإداري بما یضعھ تحت إدارة الدولة، من سلطات وامتیازات لتحقیق ا

الوسائل التي تعتمد علیھا لحمایة القانونیة للبیئة، في حین ذھب جانب آخر من الفقھ قانون و
  .ن الدوليحمایة البیئة ھو مزیج بین القانون الإداري والقانو

إن قواعد قانون البیئة تھدف لتنظیم علاقة الإنسان :البیئة ذات طابع تنظیمي آمر:البند الثالث
فلابد أن تصبح ھذه القواعد القانونیة بالصفة  ،بالبیئة والحفاظ على الحیاة على سطح الأرض

قانون  مثلھا تھدف لتحقیق المصلحة العامة، وحمایة النظام العام في الدولة، آمرة لأن
 .(4)الجنائي، وقانون الإداري

  :الفرع الرابع 

  :نطاق وأھمیة البیئة البحریة 

       :المھمة التي تتمتع بھا من خلال ما یلي ھاتحدید حدودھا وفوائدسیتم    

 ،1982من خلال استقراء نصوص الاتفاقیة الأمم المتحدة :نطاق البیئة البحریة:البند الأول
و ھیمنة كل دولة من الدول  ،إنھا وضعت الخطوط العریضة و المبادئ العامة لمد سیطرة

                                                             
 -باتنة –جامعة العقید لطفي ،معیفي كمال، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر  (1)
  .   69.، ص2011- 2010، السنة الجامعیة )الجزائر(

سنة ، في أمیال من الحدود الأمریكیة 10نھر كول على بعد  سمىتھو مصنع كندي یقع في منطقة  the trialضیة ق (2)
 ،كبیرة بالفلاحین الأمریكیین واقعین في ھذه المنطقة ركان یحدث دخان محمل بالرصاص و الزنك مما أحدث أضرا 1921

  .فعرض النزاع على محكمة التحكیم فأدانت بھ كندا 
مما جعل المیاه تتراجع وتغمر أراضي الفلاحین  ،ى نھر لورنسھذه القضیة تدور حیثیاتھا حول سد أنجزتھ كندا عل (3)

  .الأمریكیین اعترفت كندا بمسؤولیتھا
  . 29.ص  المرجع السابق ،، بن أحمد عبد المنعم (4)
  



:البحري الإطار القانوني لحمایة البیئة من التلوث : الفصل الأول   
 

13 
  

إصدار القوانین التي تكفل لھا الحمایة اللازمة لھا ، وعلى كل منطقة من مناطق البیئة البحریة
  :ویتكون من

 ھو عبارة عن حزام بحري ملاصق لشاطئ الدولة الساحلیة:البحر الإقلیمي:الفقرة الأولى
لكل دولة الحق في تحدید " 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  2حسب المادة

میل بحري مقاسة من خطوط الأساس المقدرة  12عرض بحرھا الإقلیمي بمسافة لا تتجاوز 
یخضع البحر الإقلیمي والحیز الجوي الذي یعلوه لسیادة الكاملة لدولة  ،"لھذه الاتفاقیة

ھا مقیدة بما جاء في أحكام قانون البحار و القانون الدولي العام، مثل حق غیر أن ،الساحلیة
  .(1)المرور البريء

من اتفاقیة الأمم المتحدة  33حسب المادة  :المنطقة المجاورة أو المتاخمة:الفقرة الثانیة 
منطقة المتاخمة لبحرھا الإقلیمي، الإن الدولة الساحلیة حق في  1982لقانون البحار لسنة 

  :تمارس علیھا السیطرة اللازمة من أجل

منع خرق قوانینھا و أنظمتھا الجمركیة أو الضریبیة أو المتعلقة بالھجرة أو الصحة داخل  -
  .إقلیمھا أو بحرھا الإقلیمي

  .المعاقبة على أي خرق للقوانین و الأنظمة داخل إقلیمھا أو بحرھا الإقلیمي -

میل بحري من خط الأساس  24المنطقة التي لا تتجاوز الدولة الساحلیة لھا الحق في ھذه     
سلطات الدولة الساحلیة فل لیمي، مسألة حمایة ھذه المنطقة الذي یقاس منھ عرض البحر الإق

حسب  ،لھا أن تضع ما تشاء من القواعد و الإجراءات لحمایة ھذه المنطقة من التلوثو
  .(2)الالتزام الدولي العام لحمایة البیئة البحریة

من اتفاقیة قانون البحار ھذه  05حسب المادة:(3)المنطقة الاقتصادیة الخالصة:الفقرة الثالثة
لتوفیق بین مطالب الدول النامیة  تالمنطقة ھي واقعة وراء المنطقة المجاورة، حیث جاء

الھادفة لبسط ولایتھا على ھذه المنطقة و مطالب دول الكبرى من جعلھا جزء من أعالي 
میل  200من الاتفاقیة ب 57عرض المنطقة الاقتصادیة الخالصة حسب المادة البحار، یحدد

بحري من خط الأساس الذي یقاس منھ البحر الإقلیمي، تمارس الدولة الساحلیة حقوق سیادیة 
  . ا موجودة فیھالعلى ھذه المنطقة لغرض استكشاف و استغلال الموارد الطبیعیة 

من الاتفاقیة قانون البحار یشمل الجرف  76لمادة حسب ا:الجرف القاري:الفقرة الرابعة 
القاري قاع و باطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرھا الإقلیمي في 

وإلى  ،جمیع أنحاء الامتداد الطبیعي لإقلیم تلك الدولة حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة
البحر الإقلیمي، أما إذا كان الطرف  میل بحري من خط الأساس التي تقاس منھ 200مسافة 

الخارجي للحافة القاریة إلى ھذه المسافة لا تتجاوز الحدود الخارجیة للجرف القاري في 

                                                             
 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، القانون الدولي العام، ید الدقاق و إبراھیم أحمد خلیفةمحمد سامي عبد الحمید و محمد السع (1)

  .23.ص، 2003 ،الإسكندریة
  . 25.ص ، بدون سنة، الإسكندریة،  منشأة المعارف، حمایة البیئة البحریة، أحمد محمود الجمل (2)
تصریح للصید  إصداریجب على الدولة الساحلیة  ،1971سنة  Djangoالمنطقة الاقتصادیة الخالصة أثارھا ممثل كینیا  (3)

  .نفس الحق في ھذه المنطقة  1972جوان  07ن دومیغو في اؤتمر ساللاتینیة في م أمریكاأصدرت دول  ، ثمفي ھذه المنطقة
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من الاتفاقیة تمارس  77حسب المادة ،میل بحري350ارتفاعات متطاولة المغمورة أكثر من
  .(1)وارد الطبیعیةالدولة على الجرف القاري حقوق سیادیة لأغراض استكشاف و استغلال م

من الاتفاقیة قانون البحار تعرف أعالي البحار 86حسب المادة :أعالي البحار:الفقرة الخامسة
أو في میاه الداخلیة  ،ھي كل أجزاء البحار و المحیطات التي لا تدخل في البحر الإقلیمي"

  .لة الأرخبیلیةلا تشمل المیاه الأرخبیلیة لدو، وولا منطقة الاقتصادیة الخالصة ،لدولة ما

إن أعالي البحار مفتوحة لجمیع الدول الساحلیة كانت أو غیر الساحلیة تتمتع بحریات    
، من ھذه 1958من اتفاقیة جنیف المتعلقة بأعالي البحار  02و  87المنصوص إلیھا في المادة

حریة الملاحة، حریة الصید، حریة مد الأسلاك و الأنابیب، حریة الطیران، حریة :الحریات 
  . (2)مي، حریة إقامة الجزر الاصطناعیةالبحث العل

  :تتمثل ھذه الأھمیة في مجالات مختلفة تتمثل فیما یلي:أھمیة البیئة البحریة:البند الثاني

بسبب الاتصال الحر و الطبیعي بین البحار و سرعة التفاعل و : أھمیة حیویة: الفقرة الأولى
تحقیق التوازن المناخي مما یجعل البحار التأثیر بین أجزاءھا، فالبیئة البحریة لھا دور في 

بمثابة آلة حراریة تعمل على تنظیم درجة حرارة الأرض دون أن تتأثر بدرجة حرارتھا 
وذلك عن طریق التیارات البحریة، تعتبر البیئة البحریة مصدر الأمطار على الیابسة حسب 

لنا من السماء ماءا طھورا ھو الذي أرسل الریاح بشرا بین یدي رحمتھ و أنز:"قول الله تعالي
، فقد ثبت علمیا عندما یتعرض (3)"أناسي كثیراة میتا و نسقیھ مما خلقنا أنعاما ولنحیي بھ بلد

البحار لأشعة الشمس فإنھا تتبخر وبفعل عوامل التیارات و الریاح ترتفع الأبخرة إلى طبقات 
البیئة البحریة بأھمیة نفسیة الجو تتحول الأبخرة إلى سحاب ثم یسقط منھا المطر، كما تتمیز 

كم بھ و یذھب عنكم رجز و ینزل علیكم من السماء ماء لیطھر:"و طبیة حسب قول الله تعالى
إن الغضب من "حسب قول رسول الله، (4)"لیربط على قلوبكم و یثبت بھ الأقدامالشیطان و

  .(5)"حدھم فلیوضأالشیطان، وإن الشیطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أ

وترى "إن البیئة البحریة مصدر الزراعة قال الله تعالى: أھمیة الاقتصادیة: الفقرة الثانیة
البیئة  ، كذلك"ت و ربت و انبتت من كل زوج بھیجالأرض ھامدة فادا أنزلنا علیھا الماء اھتز

و البترول و  ،البحریة مصدر للثروات الھامة فھي تزخر بكمیات ھائلة من الثروات المعدنیة
التي تعادل الموجودة منھا على الیابسة كمناجم الفحم الموجدة في أعماق میاه بریطانیا و 
الیابان، معدن القصدیر موجود في شاطئ تایلاند و مالیزیا، كمیة ألماس موجودة في میاه 

  .جنوب إفریقیا، الكبریت في خلیج المكسیك

ساطیل لذلك قام الإنسان ببناء وتشیید السفن و الأ تعتبر البیئة البحریة كطریق للمواصلات   
القارات، رغم اكتشاف الطائرة وما تتمتع بھ سرعة النقل، إن البحریة اكتشف بھ المدن و

                                                             
  .26.ص، المرجع السابق، أحمد محمود الجمل (1)
  . 58.ص، المرجع السابق، وناسة مجدي (2)
  . 49-48سورة فرقان الآیة  (3)
  . 11سورة الأنفال الآیة  (4)
  .أخرجھ أبو داوود  (5)
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ھي أفضل لنقل الأوزان المختلفة التي تعجز عن  ،المواصلات البحریة تتم بأقل التكالیف
  .حملھا الطائرات

فقد بدأت الدول تتجھ نحوھا لتنال منھا أكبر قدر من : أھمیة إستراتیجیة:الفقرة الثالثة
الثروات الكامنة فیھا، أن ظھور ھذه الاتجاھات أدى إلى انقسام المجتمع الدولي إلى دول 
بحریة عظمى تمتلك أساطیل بحریة ضخمة و أدوات وتقنیات متطورة التي تمكنھا من 

ا تھدف إلیھ من ثروات بصورة الغوص و البحث في أعماق البحار، ومن ثم الوصول إلى م
سریعة و میسرة دون مراعاة للفریق الآخر و المتمثل في الدول النامیة والتي لا تقر على 
بسط قدراتھا الفنیة على ھذا القطاع الحیوي، ومن ثم فھي ترى أن الدول المتقدمة تستغل 

  . (1) البحار استغلال جائزا على نحو الذي یضر باقتصادھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 28- 27.ص، لسابقالمرجع ا ، عبد الوارث عبد الجلیل 1)   (
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  :المطلب الثاني

  :ماھیة التلوث البحري

إن كان من الظواھر القدیمة ، ویعتبر التلوث أخطر المشاكل البیئیة في مجتمعنا المعاصر    
التي لازمت استغلال البیئة الطبیعیة إلا أن ارتفاع معدلاتھ حالیا بلغ حد الخطورة و بات یھدد 

الحقیقة نتیجة تكنولوجیا الحدیثة فقط بل إنھ یرجع الإنسان و بیئتھ معا، فلم یحدث التلوث في 
إلى الماضي السحیق عندما كان یتم إلقاء النفایات في المیاه إلا أنھا لم تشكل تلوث بالمعنى 

  .الذي یحدث أضرار

ما ینجم عنھ النیل من و ،جوھرھاھو لب المشكلة و  LA POLLUTIONفالتلوث    
حق الإنسان في البیئة النظیفة كذا سائر الكائنات الحیة  التوازن البیئي، و یعتبر اعتداء على

قد یصیب البیئة ف ،الأخرى، فالتلوث تتعدد صوره بحسب العنصر البیئي الذي ینال منھ
الطبیعیة، البیئة المائیة أو الجویة، قد كان مصدره نشاط الإنسان، فقد ینتج عن أشیاء مادیة 

 . (1)مثل الغازات و النفایات 

  :الأول الفرع 

  :مفھوم التلوث البحري

إن تحدید مفھوم التلوث في غایة الصعوبة، باعتباره مشكلة بیئیة متعددة الجوانب غیر    
محدد الأبعاد كغیرھا من المشكلات، لذلك سیتم التطرق لصور ومعاني مفھوم التلوث 

  :البحري فیما یلي

لغویا، واصطلاحیا مع التطرق یعرف التلوث البحري : تعریف التلوث البحري:البند الأول 
  .للجانب القانوني 

تتفق معظم المعاجم في اللغة العربیة على أن التلوث لغة :التعریف اللغوي:الفقرة الأولى 
وث الماء أي كدره، وھناك من یعني التلطخ أو الخلط فیقال لوث ثیابھ بالطین أي لطخھا، و ل

، وفي (2)الشيء بغیره بما یتنافر معھ و یفسدهن التلوث یقصد بھ عدم النقاء أو اختلاط یرى بأ
الحط و "والذي یعني حسب قاموس روبرت بأنھ   pollutionاللغة الفرنسیة یقابلھ مصطلح 

: إفساد أو إتلاف وسط ما بإدخال ملوث فیھ، أما اللغة الانجلیزیة التلوث لھ مرادفان ھما 
 ، contaminationللمجال البیئي الأول الذي یعني وجود تركیزات تفوق المستوى الطبیعي 

  .(3)إن المرادف الثاني یقصد بھ إدخال مواد ملوثة في الوسط البیئي

كل تغیر " حسب تعریف السید عبد الفتاح عفیفي ھو :التعریف الاصطلاحي:الفقرة الثاني
مما یؤدي إلى إفساد و  ،الإطار ائیة و الكیمائیة والبیولوجیة لھذایطرأ على الصفات الفیزی

غالبا ما یكون النشاط الإنساني ھو مصدر ھذا  ،جعلھ خطرا على صحة الإنسان و الحیوان
                                                             

  . 37-36 ص، 2008، لأردن، ادار الجامعة، المدنیة الناشئة عن تلوث البیئةالمسؤولیة ، یاسر محمد فاروق المنیاوي (1)
  . 17.ص المرجع السابق، ،خنتاش عبد الحقأشار إلیھ،  (2)
لأردن ا، 1.ط، البحریة و طرق قانونیة لحمایتھاالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة ، الله الحمیديمحمد سعید عبد  (3)

  . 35.ص، 2008
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وبذلك یكون التلوث ضربا من التدھور البیئي أي التحول في بعض صفات البیئة و  ،التلوث
  .(1)سماتھا إلى ما یضر بالإنسان وما یقبل علیھ

إفساد "فھو یؤكد أن المفھوم العلمي الحدیث للتلوث بأنھأما الباحث محمد منیر حجاب     
لمكونات البیئة حیث تتحول ھذه المكونات من عناصر مفیدة إلى عناصر ضارة بما یفقدھا 

صادر عن  1970، فعرف التلوث البحري في مؤتمر روما سنة"دورھا في صنع الحیاة
البیئة البحریة مواد یمكن أن  ناتج عن إدخال الإنسان في"منظمة التغذیة و الزراعة، بأنھ

تسبب نتائج مؤدیة كالإضرار بالثروات البیولوجیة، والأخطار على الصحة الإنسانیة وعرقلة 
  .(2)"الأنشطة البحریة بما فیھا صید الأسماك و إفساد میاه البحر

أي  ،في مكونات البحر (3)كیفيتغییر كمي و "یعرف سید عاشور أحمد التلوث البحري أنھ    
لصفات الكیمیاویة أو الفیزیائیة أو الحیاتیة لعناصر البیئة البحریة، بحیث یزید التغییر على ا

استیعاب طاقة البحار، و ینتج عن ھذا التلوث أضرار بحیاة الإنسان أو ثرواتھ الحیوانیة و 
  .(4)"الزراعیة أو بقدرة الأنظمة البیئیة على الإنتاج

ھو كل تغییر "المشرع الجزائري یعرف التلوث  حسب :القانوني التعریف:الفقرة الثالثة 
لصحة مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیھ كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة با

الممتلكات الجماعیة و وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والھواء والجو والماء والأرض و
  . (5)"الفردیة

نسان بشكل مباشر إرادي أو غیر إرادي بإدخال أي قیام الإ" 26-95حسب القانون الیمني    
من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البیئیة الطبیعیة، و التي ینشأھا من جراءه أي خطر 
على صحة الإنسان، أو الحیاة النباتیة، و الحیوانیة أو أدى للموارد و النظم البیئیة، أو تأثیر 

ھو "بأن التلوث  31-95ا القانون البیئي الكویتي ، وكذ"في الاستخدامات المشروعة للبیئة
تواجد في البیئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكمیات أو صفات لمدة زمنیة قد تؤدي 
بطریق مباشر أو غیر مباشر وحدھا أو التفاعل مع تغیرھا إلى الإضرار بالصحة العامة أو 

البیئي الطبیعي أو تعیق الاستمتاع بالحیاة القیام بإعمال و أنشطة قد تؤدي إلى تدھور النظام 
  ".و الاستفادة من الممتلكات الخاصة و العامة

وجود ما یضر بالبیئة و یؤثر سلبا على عناصرھا أو "كما عرف القانون الأردني التلوث     
إن التلوث "(6)04-94، أما المشرع المصري تناولھ في القانون"یخل بالتوازن الطبیعي لھا

                                                             
  . 54.ص، المرجع السابق، قرید سمیر (1)
-باتنة–جامعة الحاج لخضر  ،ونرسالة ماجستیر في الشریعة و القان، الحمایة الجنائیة للبیئة، حمشة نور الدینأشار إلیھ،  (2)
  28.ص، 2006-2005، السنة الدراسیة )ائرالجز(

ویؤدي تغییر الكمي ,یكون تغییر في كمیة المواد في مجال معین من التلوث مثل تقلص مساحات الخضراء : تغییر كیمي (3)
من في مكونات الھواء أما تغییر كیفي ھو تغییر في كیفیة الأشیاء و نوعیتھا مثل مبیدات الحشرات فمواده الأولیة مستوحات 

  .الطبیعة لكن تحتوي على مركبات صناعیة 
جامعة منتوري  ،علم الاجتماعكلیة  ،ستیرسالة ماج، روث البحري و تأثیره على البحارةالتل، بورحلي كریمةأشار إلیھ،  (4)
  . 27.ص ، 2010-2009، السنة الجامعیة ) رالجزائ( - قسنطینة –

  .تناول تعریف المیاه  10-9ف  04لمادة أما ا 10-03من قانون  8فقرة  04حسب المادة  (5)
  .یتضمن قانون البیئة الیمني  04-94من قانون  07فقرة  01حسب المادة  (6)
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في خواص البیئة مما یؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى الإضرار بالكائنات  ھو تغییر
  ". الحیة أو المنشات أو یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاتھ الطبیعیة

یقسم العلماء تلوث البیئة البحریة إلى عدة أنواع استناد :أنواع التلوث البحري:البند الثاني
لى مصدره، كما یقسم استنادا لدرجة التلوث و شدة للمعاییر مختلفة، حیث یقسم بالنظر إ

وكما یقسم بالنظر إلى نوع البیئة التي یحدث فیھا وفق لھذه  ،تأثیره على النظام البیئي
التسمیات تتحدد أنواع متعددة للتلوث البیئي، ولكن ضروریات البحث العلمي تقتضي 

  :رد لكل نوع على حداالمعالجة الجزئیة لظاھرة التلوث و القول تبعا لذلك سننف

  :ینقسم إلى نوعین:أنواع التلوث البیئي بالنظر إلى مصدره:الفقرة الأولي

یوجد ھذا النوع في الظواھر الطبیعیة التي تحدث من حین إلى لآخر :  التلوث الطبیعي: أولا
مثل الملوثات المنبعثة من البراكین و غازات، الزلازل،  ،دون تدخل من جانب الإنسان

الفیضانات وغیرھا، كما تساھم بعض الظواھر المناخیة كالریاح و الأمطار في إحداث 
التلوث البیئي، تتسم ھذه المصادر بصعوبة و استحالة السیطرة علیھا فھي إن كانت تسبب  

  .(1)لیھاثر عن القانون لا یرتب أضررا شدیدا للبیئة إلا أ

ھي كل الملوثات الناتجة عن أنشطة الأفراد و المؤسسات الصناعیة  :التلوث الصناعي:ثانیا
ما یتعلق بالصناعات  و التكنولوجیة، والتي باتت تستخدم في شتى المجالات الخاصة

مخلفاتھ الزیتیة التي تضاف إلى المخالفات التي تعتري ، وأساطیر النقل البحریةالبترولیة و
بات لبحر نتیجة حوادث الاصطدام، والتعرض للظروف الطبیعیة الفجائیة كالتقلعرض ا

التنظیف، والتي تكون عادة مشبعة بأنواع عدیدة من العناصر كذلك إلقاء المیاه التبرید و
  .(2)الثقیلة من الأملاح الفوسفور،  الزئبق التي تعمل على تدمیر البیئة البحریة

التلوث لیست كل صور : البیئي بالنظر لأثاره على البیئةأنواع التلوث :الفقرة الثانیة
الموجودة في البیئة خطرة على النظام البیئي و على صحة الإنسان و سلامتھ، ھذه صور 

حیث یمكن التمییز في ھذا الشأن بین ثلاث  ،التأثیرلیس لھا نفس الدرجة من الخطورة و
  :أنواع وھي نحو التالي

درجة محددة من درجات التلوث، لا تكاد تخلو منطقة من المناطق ھو : التلوث المعقول:أولا
العالم منھ، ولا یصاحب ھذا النوع من التلوث أیة مشاكل بیئیة أو أخطار واضحة علیھا أو 
على سلامة الإنسان، مثل الأكیاس البلاستیكیة والزجاجات الفارغة و غیرھا من المواد غیر 

  .ة تفقد جمالھاالقابلة للتحلل، حیث تتراكم في بیئ

ھذا النوع یكون في مرحلة متقدمة تتعدى فیھا كمیة ونوعیة الملوثات :التلوث الخطیر:ثانیا
خط الأمان البیئي تبدأ في التأثیر السلبي على العناصر البیئیة الطبیعیة أو البشریة، وھذه 

التوسع ثل الملوثات الصناعیة وم ،درجة من التلوث تبرز بشكل واضح في الدول الصناعیة

                                                             
  . 11.ص، 05مجلة الفكر عدد ، المفھوم القانوني للتلوث البیئيالمدلول العلمي و ، منصور مجاجي (1)

  ،         معة الجزائرجا ،والاتصال الإعلام كلیة ،رسالة ماجستیر، الجزائرتصالي لحمایة البیئة في البعد الا، شادي عز الدین  (2)    
  . 69.ص، 2013- 2012 السنة الجامعیة     
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 غیرھا من الأنشطة التي تساھم في تفاقم مشكلة التلوث، والھائل في استخدام مصادر الطاقة
  .البیئي

ھو أخطر أنواع التلوث حیث تتعدى فیھ الملوثات الحد الخطیر لتصل :التلوث المدمر:ثالثا
طاء نظر الحد القاتل، و بالتالي یؤدي لانھیار النظام الإیكولوجي و یصبح غیر قادر على الع

لاختلال التوازن البیئي بشكل جدري، من أمثلة ذلك إقامة المشاریع بطریقة عشوائیة على 
وسط الأراضي الزراعیة دون تخطیط عمراني، لذلك ھذا ما یؤدي لاستنزاف الموارد 

  .(1)الطبیعیة ھو الذي یعتبر من أول مظاھر التلوث

تنقسم الأوساط البیئیة :ئة التي یحدث فیھاأنواع التلوث بالنظر إلى نوع البی:الفقرة الثالثة
القابلة بطبیعتھا إلى التلوث ھي ثلاثة أقسام، ویعتبر ھذا التقسیم أكثر شیوعا نظرا لشمولیتھ و 

  :إحاطتھ بكافة أنواع التلوث وسنتطرق إلى ھذه التقسیمات كما یلي

جسم الإنسان الذي الھواء من أھم عناصر البیئة و مرتبطة بأھم عضو في :تلوث الھواء:أولا
الریح من "، قد ورد في قول رسول الله"و أفئدتھم ھواء:"ھو القلب مصداقا لقول الله تعالى

 Ϳروح الله تعالى تأتي بالرحمة و تأتي بالعذاب، فلا تسبوھا و اسألوا الله خیرھا و استعیدوا با
  .(2)"من شرھا

مرة في  22000یحتاج الإنسان العادي إلى قدر كبیر من الھواء كل یوم فھو یتنفس حوالي    
حدوث "الیوم الواحد في حالة السكون تزداد في حالة الحركة، بحیث یعرف التلوث الھوائي

خلل في النظام الإیكولوجي الھوائي نتیجة إطلاق كمیات كبیرة من الغازات و الجسیمات 
ام على التنقیة الذاتیة، مما یؤدي إلى حدوث تغییر كبیر في حجم و خصائص تفوق قدرة النظ

عناصر الھواء فتتحول من عناصر مفیدة إلى عناصر ملوثة تحدث الكثیر من الأضرار و 
وجود مواد غریبة في " 1968مارس8، وكذا یعرفھ مجلس الأوروبي في إعلانھ "المخاطر

ء المكونة لھ ویترتب علیھا حدوث نتائج ضارة أو الھواء أو حدوث تغییر ھام في نسب الھوا
  .(3)"مضایقات

إدخال أیة مادة في الھواء أو الجو " بأنھ (4)جاء تعریف المشرع الجزائري لتلوث الھوائي     
بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو جزیئات سائلة أو صلبة من شأنھا التسبب في إضرار و 

  ".أخطار على الإطار المعیشي

                                                             
  . 10.ص، المرجع السابق، مجاجي منصور  (1)
  . 101.ص،1999 ،عمان، دار المیسرة، 1.ط، الإسلاميالبیئة والبعد ، طاويالسرفؤاد عبد اللطیف   (2)

(3) MICHEL PRIEUR, LE DROIT DE LENVIRONNEMEMT , 3éme Edition , DALLOZ ,P.820. 
  .التنمیة المستدامة  في إطارالبیئة حمایة متعلق ب 10-03من القانون  11ف  04المادة   (4)

  :المواد التي تحدث تلوث ھوائي ھي  44تناولت المادة 
  .تشكیل خطر على صحة البشریة  -
  .طبقة الأزون  إفقارالتأثیر على التغیرات المناخیة أو -
  .البیئیة  الأنظمةبالمواد البیولوجیة و  الأضرار -
  .روائح الكریھة  إفرازالسكان و  إزعاجالعمومي و  الأمنتھدید  -
  



:البحري الإطار القانوني لحمایة البیئة من التلوث : الفصل الأول   
 

20 
  

تتنوع مصادر التلوث الھوائي وھي مذكورة على سبیل المثال ثورة البراكین الروائح       
الكریھة، الأدخنة السوداء من أبرز ھذه المصادر، تتجلى في التلوث الفضائي ھو نوع من 
أخطر أنواع التلوث البیئة الھوائیة نظرا لأثاره الضارة على البیئة الھوائیة و إمكانیة امتداد 

دولة أخرى عبر الجو، التلوث الفضائي في آونة الأخیرة نتیجة التقدم العلمي لدول ھذا الأثر 
  .منتجة لأسلحة النوویة التي یشیر استخدامھا بزوال البشریة

التلوث الفیزیائي ھو مظھر آخر لنشاط الإنسان الضار بالتوازن البیئي كنتیجة       
ات النشاط الإشعاعي في البیئة الجویة و لاستخدامھ للمواد المشعة، و بت الغازات السامة ذ

یحدث التلوث نتیجة لعدم مراعاة المقاییس المسموح بھا، فتلوث الضوضاء ھو یكون عند 
وجود أصوات عالیة تحدث دبدبات شدیدة تزید عن الحد المسموح و تؤثر على صحة 

ج عن ، لذلك أصدرت عدید من الدول على اعتبار أن الصوت النات(1)الإنسان و سمعھ
 .(2)استخدام الآلات و المعدات الحد المسموح بھا في الأماكن العامة المغلقة و غیر المغلقة

الماء سائل ضروري للحیاة و لا غنى عنھ لجمیع الكائنات الحیة و تأتي : تلوث الماء: ثانیا
یوم أھمیة الماء للإنسان بعد أكسجین مباشرة، فالإنسان یحتاج إلى بعض لترات من الماء كل 

لذا یجب أن یكون نقیا في حدود معقولة فلقد یصیب الإنسان كثیر من الأضرار منھا 
:" قال الله تعالى(4)"وجعلنا من الماء كل شيء حي :" ، و مصداقا لقول الله تعالى (3)الكولیرا

  .(5)"وھو الذي خلق من الماء فجعلھ نسبا وصھرا

یقصد بتلوث الماء ھو إدخال مواد أو طاقة بواسطة الإنسان في تلك البیئة بطریق مباشر     
أو یعوق  ،مما ینتج عنھ أثار ضارة بالأحیاء المائیة أو تھدد صحة الإنسان ،أو غیر مباشر

خفض إفساد صلاحیة الماء للاستعمال ولك صید الأسماك والأنشطة البحریة، بما في ذ
  .مزایاه

د اھتمت كافة الاتفاقیات الدولیة بحمایة البیئة المائیة من التلوث و عرفتھ ھیئة الصحة وق    
التغییر الذي یحدث في تركیب عناصره أو "بأنھ (6)تلوث الماء العذب 1961العالمیة لسنة

تغییر حالتھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بسبب نشاط الإنسان بحیث تصبح المیاه أقل 
، كما عرفت الاتفاقیة الأمم "الات الطبیعیة المخصصة لھا أو بعضھا صلاحیة للاستعم

إدخال الإنسان في البیئة " تلوث المیاه 03فقرة  01في المادة  1982المتحدة لقانون البحار 
بما في ذلك مصاب الأنھار بصورة مباشرة أو غیر مباشرة مواد أو طاقة تنجم  (7)البحریة

                                                             
  . 148.ص، قانون البیئة في ضوء الشریعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، حلوماجد راغب ال (1)
  . 63- 62.ص، المرجع السابق، یاسر محمد فاروق المنیاوي (2)
  . 93.ص ،1990، الأردن، عالم المعرفةر، التلوث مشكلة العص، إسلامأحمد مدحت  (3)
  . 30سورة الأنبیاء الآیة  (4)
  . 54سورة الفرقان الآیة  (5)
  . 112-111.ص، المرجع السابق، فھميمصطفى خالد  (6)

تلك المادة التي إذا اختلطت بمیاه البحر فانھ یؤدي إلى التسبب بمخاطر لصحة "بأنھ  1973السفن معاھدة منع التلوث من 
  .الإنسان أو الإضرار بمخلوقات البحر أو الإضرار بخواص میاه البحر أو الحیلولة دون الاستخدامات المشروعة للبحر

، محیطات ھي تراث مشترك للإنسانیةھي أعالي البحار و التنقسم البیئة البحریة من حیث مكانھا إلى بیئة مائیة عالمیة  (7)
كذلك تنقسم البیئة ، ة ھذا یؤدي إضرار بالجماعة كلھاكذا بیئة مائیة الإقلیمیة فلا یجوز لدولة أن تترك من یعبث بالبیئ

  ).البحار(البحریة من حیث الطعم إلى میاه عذبة و میاه مالحة 
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إعادة الأنشطة البحریة بما في ذلك صید الأسماك ثار لأخطار وحتمل أن ینجم عنھا أعنھا أو ت
  ".و غیرھا من أوجھ الاستخدام المشروعة للبحار

من قانون  10فقرة  04أما المشرع الجزائري فقد عرف ھذا النوع من التلوث في المادة     
ئیة أو إدخال أیة مادة في الوسط المائي من شأنھا أن تغیر الخصائص الفیزیا"ھو  03-10

بالحیوانات أو تضر تسبب في مخاطر على صحة الإنسان والكمیائیة أو البیولوجیة للماء، وت
المائیة، والتي یمس جمال المواقع أو تعرقل أي استعمال طبیعي آخر النباتات البریة و

ات المنزلیة، ، ما یعتبر من مصادر التلوث البیئة المائیة یتمثل أھمھا في المخلف"للمیاه
السوائل غیر المعالجة المتخلفة من المنشآت ثات الزیتیة والنفطیة، كذا النفایات والملو

  .الصناعیة

یقصد بھ ھو إدخال مواد غریبة في التربة تسبب تغییرا في الخواص  : التربةتلوث : ثالثا
من شأنھا القضاء على الكائنات الحیة  التي تستوطن  ،الفیزیائیة أو الكیمیاویة أو البیولوجیة

تسھل عملیة التحلل المواد العضویة التي تمنح التربة قیمتھا و صحتھا و قدرتھا ، والتربة
على الإنتاج، وتتنوع مصادر تلوث التربة منھا التلوث الكیمیائي الناشئ عن الإسراف في 

یة، كما تلوث التربة بالأمطار الحمضیة و استخدام المخصبات الكیماویة و المبیدات الحشر
، لقد تحدث المشرع الجزائري عن حمایة التربة من التلوث في الباب الرابع (1)المواد المشعة 

حیث أكد على ضرورة حمایة الأرض و باطن الأرض و الثروات التي  10-03من قانون 
ال المطابق لطابعھا تحتویھا من أشكال التدھور، كما رأى ضرورة تخصیص الأرض لاستعم

الزراعي أو العمراني، كما أكد على ضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة لمكافحة التصحر و 
  .الانجراف و الملوحة ، واستغلال موارد باطن الأرض وفق لمبدأ العقلانیة 

من الواضح إن المشرع الجزائري ذھب في تعداد : لتلوث البحريمصادر ا: البند الثالث
لأن مواد الملوثة  ،ث البحري حسب قانون حمایة البیئة أو القوانین الأخرىلمصادر التلو

 ،البیئة البحریة ھي أیة مواد یترتب على تصریفھا في البحر بطریقة إرادیة أو غیر إرادیة
تغیر في خصائصھ على نحو تضر بالموارد الطبیعیة أو المیاه البحریة و مصالح المتعاملین 

  .بھا

اعتمد المشرع الجزائري في تحدید المواد الملوثة أسلوب مرن یستوعب كل الملوثات     
منھا تلك التي تحدث تغیرات خطیرة في مكونات  ،التي من شأنھا الإضرار بالبیئة البحریة

البیئة البحریة و تغیر نظامھا الإیكولوجي، ومنھا ما یحدث تغیرات في البحر لكل بدرجة 
  .أقل

تعتبر الجزائر من بین الدول الساحلیة :لتلوث البحريلمصادر الأساسیة ال:ولى لفقرة الأا
كلم حیث یعتبر البحر 1200المھمة المطلة على حوض البحر الأبیض المتوسط بمسافة 

بطيء النمو سریع التلف، وإذا تدھورت فیھ الحیاة فإنھا ستكون سبب في تلوث سواحل 
العضویة الكائنات الحیوانیة، النباتیة و انقراضوال والمطلة علیھ ذلك یؤدي إلى زالبلدان 

  :التي لا حصر لھا تتمثل ھذه المصادر 

                                                             
  . 167.ص، المرجع السابق، محمد سعید عبد الله الحمیدي   (1)
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یتمیز حوض البحر المتوسط بمحورین بحریین، :التلوث بفعل نشاط الملاحة البحریة:أولا
أحدھما شمال جنوب یربط بین فرنسا و شمال إفریقیا، و الثاني شرق غرب یربط بین مضیق 

اة السویس، والشيء الذي جعل حركة الملاحة البحریة بھ مرتفع حیث یقدر جبل طارق و قن
  .   باخرة سنویا في میاھھ، والعدد مرشح لارتفاع ھذا ما یدعم حركة النقل 2000عبور حوالي 

، وقد سھل (2)ھي الأداة الرئیسیة التي یتم بموجبھا عملیة الملاحة البحریة (1)تعتبر السفینة   
خارجھ، إذ أن المبادلات التجاریة وسط المبادلات التجاریة بداخلھ والأبیض المتحوض البحر 

عبر البحر المتوسط و الدول العربیة المطلة علیھ و الدول الأوروبیة في تزاید مستمر، مع 
  :ذلك یبقى لھذا النشاط التجاري البحري آثار سلبیة على البیئة وتتجلى في 

أصبحت التجارة البحریة الدولیة تمثل مصدر  :بحریة لوث الناجم عن التجارة الالت- 1
الصدارة في المعاملات التجاریة الدولیة الحدیثة، والمحور الرئیسي للعلاقات الدولیة فقد أدت 

المنتجات، وجعل الدول تبعث عن أسواق جدیدة لتصریف الزیادة الھائلة في تدفق السلع و
ن إنتاجھا إلى أماكن تسویقھا، و بالرغم من أن فائض الإنتاج من تم نقلھا عبر البحر من موط

لیس من البلدان الشاحنة، رغم ذلك ھناك عدید بر من البلدان المجھزة للسفینة والجزائر لا تعت
من السفن تحمل علم الجزائر ھذا یعني إنھا بلد مستورد، نظرا للمخاطر المتعددة و المتزایدة 

ة أصبح متفق علیھ دولیا  خاصة بأن حمایة البحار بفعل الملوثات الناجمة عن الملاحة البحری
المجتمع الدولي للمصادقة على العدید من الاتفاقیات من ضروریات، لذا بادرت الجزائر وھو 

  :الدولیة و الإقلیمیة خاصة مكافحة التلوث البحري 

  .(3) 1976 فیفري 16البحر المتوسط من التلوث المبرمة في برشلونة حمایة اتفاقیات  -

منع تلوث من السفن، ومكافحة تلوث في البحر المتوسط في لالبرتوكول المتعلق بالتعاون  - 
 .(4) 2002حالات الطوارئ منعقدة في مالطا سنة

لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التلوث  1992البرتوكول عام -
  . (5)1969الزیتي سنة 

مصادر الطاقة و أكثرھا استعمال یعد النفط أفضل :لنفطلالتلوث الناجم من النقل البحري - 2
الشيء الذي جعل منھ سوق دولیة ھو من أكثر المنتجات العالمیة تداولا، إن كمیة النفط و

تمر عبر البحر المتوسط، فلقد  ٪35، تقدر نسبة٪66منقولة عبر البحر تكاد تصل الى
حالي ظاھرة تلوث البحار بالنفط من المشكلات الھامة و الخطرة لھا في أصبحت في الوقت ال

ذلك من انعكاسات و تأثیرات ضارة على البیئة البحریة نفسھا، حیث تصیب الثروة السمكیة 

                                                             
ة عائمة على المیاه تقوم لآ أوالسفینة ھي كل عمارة بحریة "ريبحري الجزائ.من قا 13عرفت السفینة في المادة  (1)

  ."البحریة إما بذاتھا أو بعد جرھابالملاحة 
 )ملاحة اللامحدودة ، محدودةملاحة ، ملاحة قرب السواحل(الملاحة البحریة تنقسم إلى الملاحة التجاریة تتفرع إلى  (2)

تكون في كل  3الصنف،تكون في البحر الأبیض المتوسط  2الصنف،أمیال على الساحل 5تتم  1الصنف( الملاحة النزھة 
 ،لأطلسيتكون في المحیط ا 2صنف ،میل من السواحل الوطنیة 20اقل  تكون في 3صنف(ملاحة الصید البحري ) المناطق

  .) 3و2 فكل ما ھو خارج صن 1صنف
  .1980جانفي  26موافق  14-80ھذه الاتفاقیة صادقت علیھا الجزائر بموجب مرسوم  (3)
  .2005أبریل  27المؤرخ في  12ر .ج 2005فیفري  13موافق  71-05الاتفاقیة صادقت علیھا الجزائر بموجب ھذه  (4)
  . 1998لسنة  25 ر.ج 1998بریل أ 18موافق  123-98مصادق علیھ من طرف الجزائر بموجب مرسوم  (5)
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والأحیاء المائیة، كما لھ أضرار صحیة تصیب الإنسان، وما یلحق الصیادین من أضرار 
لا یعرف حدود سیاسیة و لا حدود جغرافیة أو جمركیة،  اقتصادیة، فالتلوث الناجم عن النفط

لأن التیارات البحریة تنقل الملوثات البترولیة من مكان لآخر، كما أن المنشآت الصناعیة 
یل نقلھ و شحنھ المقامة على عرض السواحل تقوم بتكریر البترول بجانب السواحل لتسھ

ة البترولیة أطنان من المخلفات و تبعا لذلك تقذف المنشآت الصناعیومن تم تصدیره، و
، ولقد سعى المجتمع الدولي إلى حمایة البیئة البحریة من مخاطر النفط (1)الرواسب في البحر

من خلال إبرام عدة اتفاقیات دولیة لحد من ظاھرة التلوث البحري، ومن أھم حوادث في ھذا 
ھي بمثابة ناقوس الخطر، وكذا حادث  TORY CONYON (2)حادثة ناقلة ھيالمجال 

  .PRESTIGE و ERIKAالناقلتین البحریتین 

لقد أحدثت الثورة الصناعیة  :التلوث بفعل المخلفات المقذوفة في البحر دون معالجتھا:ثانیا
 ،توسعت أنشطتھاة لذلك تزایدت إنتاجیة المصانع وانقلابا ھاما في حیاة الإنسان، نتیج

  .صناعیة المقذوفة الحد المسموح بھوتجاوزت المخلفات ال

أبدت الأبحاث التي أجریت على میاه البحر :التلوث الناجم عن المخلفات الصناعیة- 1
المتوسط بارتفاع معدلات التلوث بفعل الأنشطة الصناعیة، ھذا ما نتج عنھ تغییر في 

بفعل نشاط  تركیبات میاه البحر نتیجة لتغییر حالتھ سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
أصبحت میاه البحار أقل صلاحیة للاستعمال الطبیعي المخصص لھ، سان الصناعي والإن

فأن الضفة الشمالیة تضم  ،وبما أن الجزائر تقع في الضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط
تتضاعف سنویا كمیة ) فرنسا، ایطالیا، اسبانیا(دولا صناعیة تسبب تلوث في البحر المتوسط 

مقذوفات في عرض البحر دون معالجة ، یمتاز الساحل الجزائري بتمركز ثلثي سكانھ في 
صناعیة  منطقة(كذا أھم المشاریع الصناعیة توجد في شریط ساحلي ھي  ،المناطق الساحلیة

  .وانئ بترولیة أو للملاحة البحریةیحتوي على موانئ ھامة سواء م) أرزیو، سكیكدة

وما تجدر الإشارة إلیھ من أھم صناعات التي تشكل تلوث البحري ھي صناعیة صفائح  
  .المعدنیة الزیوت الصناعیة، المطھرات  الكمیائیة و المبیدات الحشرات

ھذا یكون نتیجة قذف البقایا و المخلفات الناجمة عن :نزلیةالتلوث الناجم عن النفایات الم - 2
الودیان وتصبح میاھھ الصحي تكون مصباتھ قرب الشواطئ والصرف ، والنشاطات المنزلیة

ات المنزلیة إما صلبة أو خطر على الوسط البحري كذا تصاعد الروائح الكریھة، تكون النفای
كان، أما مكونات النفایات المنزلیة في الجزائر ه الأخیرة التي تزداد مع تزاید السسائلة ھذ

مواد ، كذا بقایا الزجاج والبلاستیكیةتكون من مواد عضویة و معدنیة، وبقایا صناعیة و
                                                             

٪  تقذف في البحر نتیجة غرق 10نسبة  - :الدراسات العلمیة متعلقة مخلفات و الرواسب النفط في البحر ھي موزعة على (1)
  .البواخر و الناقلات 

  .٪ تقذف في البحر نتیجة تنظیف خزانات ناقلات النفط 35نسبة  -
  .٪ نتیجة استعمال الزیوت المحروقة 2.5نسبة  -
  .٪ تقذف في البحر نتیجة أبحاث و التنقیب في البحار  7.5نسبة  -
  . ٪ من الصناعات الكمیاویة و مصافي النفط مقامة في السواحل45نسبة  -

طن  11930000تسرب ما یقارب  1967مارس  18وقعت في  لیبیریةناقلة من جنسیة tory canyon  حادث ناقلة  (2)
انفجار غاز في  إلىو یعود سبب الحادث  الالغمن البترول بالقرب سواحل الانجلیزیة كانت قادمة من الكویت متجھة لبلاد 

الطبقات  إزالةو قد كلفت  ،كم من السواحل الفرنسیة 100و ،كم من السواحل البریطانیة 250قاعة الآلات تم تلویث حوالي 
  . فرنك بالنسبة لفرنسا 42و ،بالنسبة لبریطانیا إسترلینيملایین  03حوالي  ،الزیتیة العائمة في ھذه السواحل
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تحتوي  ئبق كلھا مواد ذات خطورة عالیة ومثل الز ،أخطر من ذلك بقایا المعادنالتغلیف و
  . على سموم مرتفعة

ما تجدر الإشارة إلیھ أن منطقة البحر المتوسط ھي :لمفرطالتلوث بفعل الصید البحري ا:ثالثا
دة ویرجع سبب الارتفاع لنسبة التیارات المائیة البار ،أغني المناطق العالم بالثروة السمكیة

بالتالي إنتاج علق البحر التي تتغذى منھ الأسماك و ھذه المنطقة والغنیة بالأملاح المعدنیة، و
الجنوبیة للبحر المتوسط تتمیز بقلة الإمكانیات الفنیة لصید و لیس عمیقة، غیر أن الضفة 

استغلال الثروة السمكیة یبقى ضعیفا، أما الضفة الشمالیة ھي ذات إمكانیات فنیة عالیة  تقوم 
خطورة استعمال طق ھذا ما یھدد المخزون السمكي، وبأعمال الصید البحري في ھذه المنا
تعمال المتفجرات لصید ھذا ما یؤثر سلبا على كاس ،طرق و وسائل صید محرمة دولیا

  .التوازن الطبیعي لھذا الوسط

إن التطور التكنولوجي لدى :التلوث الإشعاعي بفعل النشاط النووي المقام في البحر:رابعا 
بعض الدول ولد نوع من السباق نحو التسلح مما أدى لاختراع أسلحة جدیدة ذات دمار 

من أھم الملوثات البیئة البحریة حیث أن منطقة البحر المتوسط  شامل، وتعد النفایات النوویة
مشاریع لإنتاج الطاقة النوویة ھي تلقي نفایاتھا في البحار،  7مصنع نووي و 14لوحدھا فیھا 

ومن أھم مصادر التلوث الإشعاعي استخدام الطاقة الذریة لتولید الكھرباء و یتمثل الاستخدام 
جل تلبیة حاجات الإنسان المتزایدة لإنتاج الكھرباء، غیر إن السلبي للطاقة النوویة من أ

الإشعاع النووي المنبعث من ھذه المحطات لھ آثار ضارة على النظام البیئي، ومن مصادر 
تلوث استخدام الطاقة الذریة في تسییر السفن و الغواصات البحریة، حیث ھذه الأخیرة عندما 

نظام الایكولوجي البیئي، من أخطر مصادر التلوث تبحر تلقي إشعاعات ذریة تؤدي لھدم ال
على البشریة ھي استخدام الطاقة الذریة في التجارب النوویة على قاع البحار نظرا لخطورة 

لجزئي للتجارب النوویة على الحظر ا 1968نصت معاھدة موسكو لسنة حیث  ،ھذه الأسلحة
  .(1)المحیطاتفضاء الخارجي و تحت سطح البحار والفي الجو و

تمثل مصادر البیئة البحریة سابقة الشرح :تلوث البحريلمصادر الثانویة لال: الفقرة الثانیة
الإضرار بمكوناتھا، إلا أنھا لیست البحریة والنصیب الأكبر و الأھم في تلویث الأوساط 

الأسباب الوحیدة المؤدیة للخطر، حیث ھناك أسباب أخرى لھا أثر خطیر على البحر لكن 
  :أقل مقارنة بالمصادر السابقة و تتمثل فیما یليبدرجة 

تسعى الدول المتقدمة لإسناد :  في البحر (2)التلوث الناجم عن غمر وإغراق النفایات : أولا
مبدأ حریة الملاحة في أعالي البحار من أجل إغراق و غمر النفایات في ھذه المنطقة، إذ تفید 

وي خطیر و سام یقوم بإغراق النفایات في مركب كیمیا 500الإحصائیات على وجود أكثر 
اط البحریة متسعة لتفتیت و البحر، زیادة على المواد البترولیة و مشتقاتھا، زاعمة أن الأوس

مثلما قامت فرنسا مؤخرا من إنشاء خط أنابیب  ،أیة مادة من نفایات التي تقذف فیھا تشتیت
كلم بغرض تجربة تصریف بعض النفایات  2بعمق ) MANCH(یمتد تحت سطح البحر 

                                                             
(1) Michel prieur .op.cit. .p 623 .   

ائرات و للنفایات و المواد الأخرى برمیھا في البحر من طرف السفن و الطھو التخلص العمدي غمر و إغراق النفایات   (2)
  الأرصفة و التركیبات الصناعیة بدون معالجتھا
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، ونظرا لخطورة ھذا التصرف سارعت عدید من الدول لإبرام عدة (1)في البحر المتوسط
 المواد الأخرى لسنةالتلوث البحري بإغراق النفایات ومنھا أھمھا اتفاقیة لندن بشأن  ،اتفاقیات
1972 .  

الغاز الطبیعي من یعتبر البترول و :ستخراجیةالتلوث الناجم بفعل الصناعة البحریة الا:ثانیا
ھما في مناطق أخرى على الیابسة ھذا ما أدى لاكتشاف ،أھم الطاقتین لتشغیل النشاط الصناعي

التنقیب إلى الطموح، إذ امتدت عملیات الحفر والتقدم العلمي لھ أثر كبیر في تحقیق ھذا و
الاحتیاطات الموجودة في المناطق مناطق داخل البحر، ولقد توسع استغلال النفط إلى 

البحریة، الأمر الذي زاد من احتمال تلوث میاه البحر بالمواد البترولیة، كما لا تقف الأنشطة 
بل ھذه  ،مد الأنابیب لنقلھ فقطالبحر عند التنقیب عن البترول والغاز الطبیعي و الصناعیة في

  : منھاالأنشطة لھا أوجھ استغلال أخرى تضر بالبیئة البحریة 

  .إنشاء المحطات البحریة لخدمة حاملات النفط العملاقة التي تحمل المواد النفطیة-

  .إقامة مستودعات التخزین داخل البحر-

المیل الانحداري ، والجزر، وغیرھا واستخدام حركة المد واستخراج المعادن كالرصاص -
  .في تولید الطاقة الكھربائیة 

كاستخدام المتفجرات خاصة مادة الدینامیت للقیام بالتنقیب و ومن أھم مصادر ھذا النوع     
تثبیت الجزر الاصطناعیة، ھذا یؤدي لقتل الأسماك المتواجدة داخل محیط الانفجار، و كذا قد 
تتأثر البیئة البحریة بفعل أعمال التخریب العمدیة التي قد تمس بعض الآبار البحریة، ھذا ما 

  .تبقى نتیجة معروفة یؤدي لتسرب كمیات من النفط و

تعد سرقة رمال الشواطئ من الأسباب : التلوث بفعل سرقة الرمال و تعریة الشواطئ:ثالثا
إذ تختفي أطنان من الرمال سنویا بطریقة غیر  ،التي ساھمت بشكل مباشر في تلویث البحار

ر ردعیة مباشرة لاستعمالھا في أغراض متعددة منھا البناء، فاتخذت السلطات المحلیة تدابی
لكل مخالف قد تصل لحد متابعتھ قضائیا، الھدف منھا الوقف الفوري و النھائي للاستغلال 

  .غیر شرعي للسواحل المتضررة جدا

ئ الجزائریة تعرف أغلبیة الموان: التلوث الناجم عن تطھیر الموانئ و إعادة تأھیلھا:رابعا
قلة حركة ما یؤدي لتعطیل و حت میاھھا، ھذاالأوحال المترسبة تنسب عالیة من الطمي و

الناقلات غیر القادرة على الرسو في والملاحة البحریة، فقد أصبحت العدید من البواخر 
انئ ھو مكان وضع مخلفات حیث یبقى الإشكال الكبیر جراء تطھیر ھذه المو ،بعض الموانئ

تلجأ بعض  كالمواد الملوثة المنزوعة من المیناء جراء عملیة التنقیة، كحل لذلالأوحال و
طلب دفنھا في باطن الأرض تعد ھذه طریقة أخرى مضرة بالبیئة، تتالدول إلى استخراجھا و

قیام تقوم باستعانة بالشركات العالمیة متخصصة قد تتبع  الدول العملیة التنقیة مبالغ باھظة و
  .النفایات المستخرجة في مسافات بعیدة عن البحربإغراق وغمر ھذه الأوحال و

                                                             
  . 37.، صالمرجع السابقواعلي جمال،   (1)
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تعاني الجزائر من وضع بیئي خطیر :التلوث الناجم عن الاستغلال السیاحي المفرط: خامسا
لكونھا لم تراعي المتطلبات البیئیة، لاسیما تعتبر السیاحة  (1)نظرا لتزاید نشاطھا السیاحي

اسبانیا،  ،إیطالیاو الجزائر في الضفة الجنوبیة، و مورد اقتصادیا ھام كتونس و المغرب
للحد من خطورة التلوث  ة، إذ لابد من تبنى سیاسة متوسطةالضفة الشمالی تركیا علىوفرنسا 

الناجم عن النشاطات السیاحیة، یتمثل الأثر الخطیر ھذه لتلوث على البیئة البحریة لعدة 
  :اعتبارات 

لسواحل، ھذا یؤدي لضغط على المدن أغلب المخططات السیاحیة تقام على ضفاف ا -
إذ تتحول من مناطق ھادئة إلى صخب خلال فترة  ،استیعاب لھاالساحلیة قد یتجاوز طاقة 

  .الاستجمام 

جعل النفایات و المخلفات النشاط السیاحي تقذف مباشرة في البحر، كذا المستثمر یفضلوا  -
إقامة المنشآت على السواحل ھذا ما تؤدي لغزو الاسمنت المسلح، و تقلیص من مساحة 

  .و ما تولد من اكتظاظ حركة المرور  الشواطئ ناھیك عن إنشاء الطرقات

  :الفرع الثاني

  :الوقایة من مخاطر التلوث البحري

لقد اتجھت أنظار الدول منذ وقت غیر بعید إلى التصدي لأخطار التلوث البحري الذي یھدد    
البیئة، ومنھ بدأ اھتمام الحكومات بإصدار تشریعات وطنیة لحمایة البیئة البحریة من مخاطر 
ذلك بالعمل على منع انتشاره و مكافحتھ و إلى عھد قریب لم تكن ھناك قوانین جزائریة تنظم 

المجال بوجھ كامل و شامل بما یتفق مع الأضرار الجسیمة و الآثار المدمرة التي یحدثھا  ھذا
التلوث البحري بالنظر لمشكلة تعقد حمایة البحر من التلوث، فإن القوانین الداخلیة وحدھا 
غیر كافیة لذلك حیث لابد من تعاون الجھود الدولیة، و یتجسد ھذا التعاون سواء على 

  : لیمي أو العالمي المستوى الإق

تتعرض میاه البحر للتلوث بفعل :  الداخلیة لمنع التلوث البحري التشریعات:  البند الأول
حیث أصبحت البحار مستودع قاذورات و ضلت تمثل خطورة  ،العدید من نشاطات  الإنسان

على سكان السواحل التي تعتمد على ھذه المیاه لشرب بعد تقطیرھا و تحلیلھا، من ھذا 
المنطلق تدخل المشرع الجزائري بمجموعة من النصوص القانونیة الغرض منھا حمایة 
الساحل الجزائري من مخاطر التلوث، وعموما المیاه البحریة الجزائریة تكرست من خلال 

  :عدة قوانین منھا

حمل المشرع الجزائري مالك  حیث(2)،يحمایة البیئة البحریة في القانون البحرتتمثل    
السفینة مسؤولیة التعویض عن الأضرار الناجمة على تلوث البیئة البحریة بالوقود، وأعفى 

حرق النفایات داخل لیة، فقد عالج المشرع مسألة صب وغمر ومالك البضاعة من المسؤو
                                                             

  .شاطئ  499ولایة ساحلیة و توجد فیھا حوالي  14كم تتموقع فیھ  1200ب  الساحل الجزائري یقدر (1)
الأخطار البحریة التي  إلىبالنظر  ،البحریةونیة التي تحكم الملاحة ھو مجموع القواعد القان" یعرف قانون البحري  (2)

  " .و الظروف التي تحیط بھا  تتعرض لھا الملاحة
ر .متضمن القانون البحري ج 1998جوان  25موافق  05- 98معدل و متمم بقانون  1976أكتوبر  23موافق  80- 76أمر 
  . 1998لسنة  47
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من القانون البحري، غیر أن ھذا المبدأ أخضع لبعض  210البحر من خلال المادة 
البحري، ھنا یجوز للسفینة . قا 214الاستثناءات حسب ما ھو منصوص علیھ في المادة 

طرح المواد الملوثة داخل البحر في ظروف استثنائیة ھي لتأمین حمایة امن السفینة ذاتھا أو 
  .أمن سفینة أخرى 

  .لتجنب خسائر تلحق بالسفینة أو الحمولة  -
  .لإنقاذ الحیاة البشریة في البحر -

ضمان الاحترام  في حالة غمر أو إسالة لمواد الملوثة خاضع لرخصة مسبقة ھذا من أجل   
قا البحري إن كل مخالفة لإحكام ھذه المواد  216لقد تطرقت المادة لھذه التشریعات، و

  .(1)یتعرض المخالف لعقوبات

المشرع ما یمكن ملاحظتھ أن : قانون البیئة یئة البحریة فيحمایة الب: الفقرة الأولى 
عالج بعض مظاھر التلوث البحري، غیر أن ما یعاب  03-83الجزائري من خلال قانون 

لمشاكل منھا مشكلة على ھذا القانون ترك الكثیر من القضایا مبھمة، كذا لم یعالج بعض ا
تعریة الشواطئ وقذف میاه الصرف الصحي في البحر دون معالجة، كذا سرقة الرمال و

على حمایة البیئة و یوجد الجھود،  فقد دعى المشرع في قانون  غیاب جھاز مستقر یشرف
إنشاء نظام لإعلام البیئي یتضمن المعطیات البیئیة العامة والعلمیة التقنیة، ومن  (2)10 -03

  .جھة أخرى معلومات متعلقة بالجوانب البیئیة الداخلیة و الدولیة

یساھم قطاع الصید البحري :البحري ة البحریة في تشریع الصیدالفقرة الثانیة حمایة البیئ
في فك إشكالیة الأمن الغذائي فھو مجال ھام لخلق الثروة ولھ دور على الاقتصاد الوطني 

الصید البحري،   منتجاتللبلدان، ویمول خزینة الدولة بالعملة الصعبة عن طریق تصدیر 
لمفرط لمخزوناتھا حیث تواجھ الیوم دول حوض البحر المتوسط مشاكل الاستغلال الكامل و ا

السمكیة إذ أصبحت تضر بالنظام البیئي البحري، لذا تضافرت جھود الدول لمكافحة ھذا 
المواد الصیدیة  (3)11-01من قانون 5و 4حیث اعتبر المشرع الجزائري في المادة  ،المشكل

و وتم وضع أنواع الصید البحري  ، و البیولوجیة ملك للدولة تسیر في إطار المخطط الوطني
حدد لھ شروط وقد أخضع المشرع الجزائري ممارسة السفن الأجنبیة للصید في المیاه 

- 03تطرق المرسوم  ،من وزیر الصید البحري االإقلیمیة إلا بعد حصول على رخصة مسبق
على كیفیات منح رخصة الصید البحري، وتعلیقھا أو  24و 22من خلال المادة (4) 481

  .متلاك ھذه الرخصة قبل مباشرة نشاط الصید سحبھا یجب على مالك السفینة ا

بعد إنشاء وزارة السیاحة و : تشریع السیاحةحمایة البیئة البحریة في : لثة الفقرة الثا
الصناعات التقلیدیة، باشرت ھذه الأخیرة نشاطھا على أسس منھجیة و علمیة من أجل معرفة 

راتجیة لتطویر القطاع آخذة الوضعیة الحقیقیة للقطاع، حیث استطاعت الوزارة رسم إست
الذي  02-02بعین الاعتبار المعطیات البیئیة في تحقیق تنمیة دائمة للسیاحة، فصدر القانون 

وضع حد لعملیات البناء و التعمیر التي كانت تقام على الشریط الساحلي، من أجل تدارك 

                                                             
  .من القانون البحري الجزائري  492-483/01- 482/02-479/02تم النص على ھذه العقوبات في المواد (1)
  .التنمیة المستدامة  إطارمتعلق بحمایة البیئة في  2003یولیو  19مؤرخ  10- 03قانون  (2)
  .2001لسنة  36ر.متعلق بالصید البحري و تربیة المائیات ج 2001یولیو  03مؤرخ  11- 01نون قا (3)
لسنة  78ر.ج كیفیتھیحدد شروط ممارسة الصید البحري و  2003دیسمبر  13مؤرخ  481-03المرسوم التنفیذي  (4)

2003.  
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خذ بعین الاعتبار النقائص الذي كان تسود  قطاع السیاحة بإنشاء فضاءات سیاحیة جدیدة تأ
المتعلق بالتنمیة  (1)01-03الأبعاد البیئیة و تعزیز البنیة الاقتصادیة الوطنیة، فصدر القانون 

أكثر المشاریع طلبا التي تقام على ة باعتبار أكبر مداخیل السیاحة والمستدامة للسیاح
السیاحیین  الاستغلالحدد القواعد العامة لاستعمال و (2)02-03فصدر القانون  ،الشواطئ

 (3)03-03المواقع السیاحیة، فصدر القانون مال العقلاني للفضاءات وعبغرض استللشواطئ 
  .الحفاظ علیھاالذي حدد المواقع السیاحیة وآلیات حمایتھا و

ظاھرة التلوث  لقد ساعدت:  البند الثاني التعاون الدولي و المغاربي لمكافحة التلوث البحري
البحري أكثر من أي ظاھرة أخرى على شعور الإنسانیة بالحفاظ على بیئة بحریة نقیة وخالیة 

فالاقتصار على التشریعات البیئیة الوطنیة وحده لا یحقق الھدف المطلوب، لذا  ،من التلوث
ن الدولي بالإضافة للتعاو ،برزت الحاجة إلى التعاون الإقلیمي فیما بین دول البحر المتوسط

  :أفضل الفرص لإنھاء العلاقات الدولیة تتجلى في

یعد الموقع الجغرافي المشترك  :لمكافحة التلوث البحري (4)التعاون المغاربي:الفقرة الأولى
لدول اتحاد المغرب العربي، وتماثل المشاكل البیئیة الناجمة عن التلوث البحري مبرر كافیا 

میثاق المغاربي للحمایة البیئة، الموقع في تونس في لتعزیز التعاون الجھوي بین دول ال
ھو أول نص قانوني یعتني بشؤون البیئة، جعل المیثاق من أولویاتھ اھتمام  1991جانفي 

بضمان الحمایة الفعالة للأوساط البحریة ووقایة موارده من جھة، ومن جھة أخرى العمل 
  .ر الضارة للتلوثعلى تنسیق الجھود و توفیر رقابة فعالة لتفادي الآثا

یتمثل الإطار القانوني للتعاون المغاربي في اجتماع مجلس وزراء الصناعة لدول الاتحاد    
اللجنة البحریة " أنشأت  1990مارس 22و 21الایطالیة المنعقد بین " تریبولي"في مدینة 
تحاد في ، قد أسندت لھذه اللجنة مھمة تطبیق و مراقبة القرارات من طرف دول الا"المغاربیة

  .المجال البحري لاسیما ما تعلق منھا بالتجارة البحریة و نشاط الموانئ

أما الإطار المؤسساتي للمیثاق المغاربي دعى لإنشاء ھیاكل للتشاور واتخاذ القرارات و    
، تمكنت دول الأعضاء من إیجاد لجنة التنسیق تجمع المدیریة و الموانئ (5)بعد عدة دعوات
ان النقل الجزائریة، الدیوان الوطني لاستغلال الموانئ في المغرب، دیو التابعة لوزارة

أوكل لھذه اللجنة وضع البرامج الوطنیة لمكافحة التلوث الموانئ الوطنیة في تونس، و
  .مركز لھ" مالطا"البحري و التصدي لھ الذي اتخذ مدینة 

  

  

                                                             
  . 2003لسنة 11ر.المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة ج 2003فبرایر 17المؤرخ في  01- 03قانون  (1)
القواعد العامة لاستعمال و الاستغلال السیاحیین للشواطئ المتعلق یحدد  2003فبرایر  17المؤرخ في  02-03نون قا (2)
  .2003لسنة 11ر.ج

  . 2003لسنة 11ر.المتعلق بالمناطق توسع سیاحي ج 2003فبرایر  17المؤرخ في  03- 03قانون  (3)
  . الملحق الأول (4)
  .152.ص ،2009،  منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1.عبد القادر الشیخلي، حمایة البیئة، ط (5)
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لتي شغلت اھتمام من المواضیع ا :التعاون الدولي لمكافحة التلوث البحري:الفقرة الثاني
العملیة، في النصب الأخیر من ھما من الجھود الدولیة العلمیة واحتلت جانبا مالرأي العالمي و

مشكلة التلوث البحري، قد تبلور ھذا الاھتمام بصدور وموضوع حمایة البیئة  20القرن 
إجراءات وتدابیر لمكافحتھ  اب التلوث قیام بتعزیزالعدید من الوثائق الدولیة تدعو لتجنب أسب

  . التأكید على أھمیة التعاون و التنسیق الدولیینو

الاجتماعي التابع للأمم ء على مبادرة المجلس الاقتصادي وبنا:  مؤتمر استكھولم:أولا
حضر ، 1972جوان 16و 5المتحدة بدعوة لعقد مؤتمر استكھولم بالسوید في الفترة ما بین 

الغیر الحكومیة ھذا من أجل ود الدول والمنظمات الحكومیة والمؤتمر العدید من وف ھذا
مبدأ إلا أن ھذه المبادئ لا ترقى  26تضمن ھذا مؤتمر  ،مجابھة المشاكل البیئیة المختلفة

  .(1)لدرجة الالتزام القانوني لكن تمخض عنھ صحوة الضمیر العالمي 

لذلك أبرمت اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط ضد التلوث بالبترول مبرمة    
  ، كذا المصادقة على البرتوكولات (3)1995جوان  10،وقد عدلت في (2)1976فیفري  16في

  :الملحقة بالاتفاقیة ھي خمسة 

في حالات  المواد الضارةفحة تلوث البحر المتوسط بالنفط وبرتوكول التعاون لمكا -
  . (4)الطوارئ

  . (5)لقاء الفضلات الناجمة عن السفن و الطائرات برتوكول حمایة البحر المتوسط من إ -

المتعلق بحمایة البحر المتوسط ضد التلوث من المصادر البریة المبرمة " أثینا"برتوكول  -
  .(6)دولة 13حضره  1980مایو  17في 

 03صة في البحر المتوسط المبرمة عة بحمایة خان المناطق المتمتبشأ" جنیف"برتوكول  -
  . (7)دولة  12بریل حضرتھ أ

برتوكول المتعلق بالتعاون لمنع التلوث من السفن و مكافحة تلوث البحر المتوسط في  -
  . (8) 2002جانفي 25یوم ) مالطا"(فالیتا"حالات الطوارئ المبرمة 

اكز إقلیمیة بغرض التنفیذ البرامج المسطر قد أنشأت الأمم المتحدة لھذه الاتفاقیة عدة مر   
  :لھا 

  ).المخطط الأزرق( مركز النشاط الخاص  -

                                                             
  . 48.ص  ،2012 ،الأردن ،دار الثقافة ،1.ط ،ھجیة التشریعیة في حمایة البیئةالمن ،علي عدنان الفیل (1)
  . 1980ینایر  16موافق  14- 80وم صادقت الجزائر على ھذه المعاھدة بموجب مرس (2)
  .2004أبریل  28مؤرخ  141-04صادقت الجزائر على ھذه التعدیلات بموجب المرسوم الرئاسي  (3)
  . 1981ینایر  17مؤرخ  03- 81صادقت الجزائر علیھا بموجب المرسوم  (4)
  . 1981ینایر  17مؤرخ  02- 81صادقت الجزائر علیھا بموجب المرسوم  (5)
  1982دیسمبر  11مؤرخ  441- 82صادقت الجزائر علیھا بموجب المرسوم  (6)
  . 1985ینایر  05مؤرخ  01- 85صادقت الجزائر علیھا بموجب المرسوم  (7)
  . 2005أبریل  27المؤرخة في  12ر .ج 2005فیفري  13مؤرخ  71- 05صادقت الجزائر علیھا بموجب المرسوم  (8)
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  .مركز النشاط الإقلیمي الخاص ببرنامج الأعمال ذات الأولویة  -

  .مركز النشاط الإقلیمي الخاص بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة -

- ԩ النفطي في جزیرة مانویل بمالطامركز النشاط الإقلیمي الخاص لمكافحة التلوث .  

عقد ھذا المؤتمر عشر سنوات بعد مؤتمر إستكھولم، أبرم مؤتمر  :مؤتمر نیروبي: ثانیا
الاھتمام الرسمي، فقد تم فیھ  ر أنھ لم یحظى بالزخم الإعلامي وغی 1982نیروبي في كینیا 

لى أبرز التحدیات استعراض انجازات الأمم المتحدة لتنفیذ خطة عمل إستكھولم، الوقوف ع
التي واجھھا المجتمع الدولي في مجال حمایة البیئة على ضوء الخبرة المكتسبة، كما جرى 

 الارتفاع الكبیر في عدد السكان العالم لاسیمائة والتنمیة والتطرق إلى المسائل المتعلقة بالبی
جل حمایة البیئة في تشجیع التعاون و التنسیق بین الدول من أفي الدول النامیة و أقل نموا، و

العالم، أعتمد مؤتمر نیروبي لمساعدة الدول النامیة مادیا و تقنیا لمعالجة التصحر و الجفاف 
محاور أساسیة لكن انتقدت بأنھا  10الفقر وتحسین أوضاع البیئة، قد تضمن إعلان نیروبي 

  . (1) لیس جدیدة

حمایة البیئة و التنمیة و المعروف أخذ البعد الدولي لموضوع : مؤتمر ریو دي دجانیرو:ثالثا
، ومن أھدافھ الأساسیة ھو 1992جوان  14إلى 03بریو بالبرازیل من " قمة الأرض"ب 

بناء مستوى جدید لتعاون بین الدول من أجل الوصول لاتفاق عالمي یحترم مصالح كل 
الطبیعة التي  متبادل بحكمالبیئة العالمیة كنظام متكامل و طرف مع حمایة الاندماج الدولي في

  .تتمیز بھا الكرة الأرضیة

مبدأ  27یتضمن  ،وقد اعتمد المؤتمر ثلاث صكوك ھي تتمثل في إعلان ریو بشأن البیئة   
قیات تعمل على عقد اتفالمشاركة العالمیة جدیدة وعادلة، ویھدف بحث القوى الدولیة على ا

  .تحمي النظام البیئي العالميدولیة تخدم مصالح كل دولة و

تتفق ھذه المبادئ حول أولویة الإنسان باعتباره المحور الأساسي للتنمیة المستدامة وتكفل    
لھ حقھ في الحیاة الصحیة و المنتجة، ثم جاء الاعتراف بحق الدول في السیادة بالنسبة 
لاستغلال مواردھا وفق لسیاستھا البیئیة و التنمویة، شریط أن لا تسبب أنشطتھا  في أضرار 

لدول الأخرى، كما یدعوا ھذا الإعلان إلى ضرورة التعاون بین الدول وجمیع الشعوب بیئیة 
في استئصال ظاھرة الفقر، فقد نص المبدأ العاشر على ضرورة الإعلام البیئي من أجل 

  .معالجة قضایا البیئة على أفضل وجھ، مما یسمح للمواطنین بالمساھمة في حمایة البیئة

لث عشر على وجوب أن تكون الدول صارمة في منظومتھا القانونیة كما تطرق المبدأ الثا   
بحیث تضع قانونا وطنیا بشأن المسؤولیة التعویض فیما یتعلق بضحایا التلوث غیره  ،البیئیة

  :من الأضرار البیئیة مثل

ومراقبة حركتھا التي  ،لحظر استیراد النفایات الخطیرة إلى إفریقیا" باماكو"الاتفاقیة  -
  :، وجرى في المؤتمر فتح باب التوقیع على معاھدتین1991دیسمبر  30في  اعتمدت

                                                             
  . 238.ص، 2012 ،الأردن، دار الثقافة، 1.ط، القانون البیئي، عبد الناصر ھیاجنة   (1)
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، واتفاقیة التنوع الحیوي أو (1)1992ماي  06اتفاقیة المتعلقة بتغییر المناخ منعقدة  -
  .  (2)البیولوجي

، و 2002المنعقد في  21ھو أول مؤتمر أممي بیئي في القرن : مؤتمر جوھاسبورغ: رابعا
من ھذا المؤتمر تعھد كافة الدول لمواجھة الظروف السائدة في جمیع أنحاء 17حددت المادة 

الاتجار غیر المشروع سوء التغذیة النزاعات المسلحة و العالم أبرزھا الجوع المزمن،
بالأسلحة، المخدرات والجریمة المنظمة، إرھاب الأجانب، وقد جرى في المؤتمر تداول 

التنمیة "راق، ومواضیع شتى یجمع بینھم قاسم مشترك ھو العدید من الوثائق والتقاریر والأو
  . (3)"المستدامة

بدأت الحركة البیئیة الدولیة بالظھور على الساحة : البیئیة (4)دور المنظمات :البند الثالث
  : الدولیة تتجلى ھذه الحركة في السیاق الحكومي أو غیر الحكومي 

اتجھت العدید من المنظمات الدولیة خارج إطار : المنظمات البیئیة الحكومیة:الفقرة الأولى 
للحد  من الأضرار التي  ،الأمم المتحدة للبیئة باتخاذ إجراءات على مستوى الدولي و الإقلیمي

  :سنتطرق إلیھا من خلال(5)قد تلحق البیئة التي ساھمت في بناء قانون الدولي للبیئة

دفعت المشاكل الزراعیة و الغذائیة في العالم دعوة : )FAO(منظمة الأغذیة و الزراعة :أولا
الأمریكیة للبحث في المشاكل، وقد نتج عن ھذا المؤتمر " فرجینیا"إلى عقد مؤتمر دولي في 

، حیث وجھت ھذه الدعوة من 1945لجنة دولیة توصلت إبرام اتفاقیة عن ھذه المنظمة سنة 
حرب العالمیة الثانیة تم التوقیع على ھذه رئیس الولایات المتحدة إلى دول الحلفاء عقب ال

ومقر المنظمة في روما ، 1951بكندا سنة " كیبیك"دولة في مدینة  24اتفاقیة من طرف 
تجسید التنوع  البیئي وتعزیز لمنظمة في تحقیق الأمن الغذائي والایطالیة، تتمثل مھمة ا
تنمیة المستدامة لقطاع حقیق الوكذا مساعدة الدول الأعضاء في ت ،القدرة الإنتاجیة الزراعیة

عمل المنظمة على نشر المعلومات حول التغذیة الصحیة، و قد ساھمت المنظمة الزراعة و
في العدید من الاتفاقیات منھا مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالبیئة، وقد كان للمنظمة دور 

  .1984فعال  في تمكین السكان الذین أصابھم الجفاف 

حیث بدأت مباشرة  1946یولیو  22أنشأت ھذه المنظمة في : )WHO(حة منظمة الص:ثانیا
، من المھام الأساسیة للمنظمة حیث أنھا تقوم بتقدیم  "جنیف"بمدینة  1948أفریل 6نشاطھا 

أو حالات العادیة من أجل  ،الخدمات الطبیة والمشورة لجمیع الدول سواء في حالة الطوارئ
ل الوقایة من ة الصحة لتعاون مع الدول النامیة من أجتحسین صحة الإنسان، و تدعم منظم

تتكفل المنظمة برعایة  تقلیل من نسبة الوفیات، نقص الغذاء والماء، كذلكالأمراض الوبائیة و
وتنظیم النسل ووقایة السیدات من الأمراض أثناء الولادة، وللمنظمة حق  ،الأمومةالطفولة و

                                                             
  .1993لسنة  24ر .ج 1993أبریل  10المؤرخ  99-93بموجب المرسوم علیھ صادقت الجزائر  (1)
  .1995لسنة  32ر.ج 1995جوان  06المؤرخ في  163- 95الرئاسي  بموجب المرسومعلیھ صادقت الجزائر  (2)
  . 242.ص  ،المرجع السابق ،عبد الناصر زیاد ھیاجنة (3)
التنظیم الذي یتضمن مجموعة من الدول و یقوم بمجموعة من الوظائف التي یحددھا المیثاق المنشأ "المنظمة الدولیة ھي  (4)

  " لھذا التنظیم، ولھ شخصیة مستقلة عن شخصیة منشئیھ و أجھزة دائمة وتتولى القیام بالمھام المنوطة بھ
عد القانونیة التي تكرس ما جاء في المعاھدات الدولیة البیئیة و القانون الدولي البیئي ھو مجموعة المبادئ و القوا (5)

  .المؤتمرات الدولیة و جزء الآخر في قانون الوطني
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، وكذا تھدف لتحقیق الأھداف التالیة منھا تقدیم السفنفي التفتیش الدوري على الموانئ و
صحة الإنسان، وتطویر الأبحاث في المجالات العلاقة بین الملوثات البیئیة و معلومات حول

  .التي تكون فیھا معلومات ناقصة من أجل الحصول على نتائج دولیة متقاربة

تعمل تحت إشراف الأمم ھي منظمة حكومیة مستقلة  ):IAEA(وكالة الطاقة الذریة :ثالثا
النمساویة، تھدف " فیتینا"في مدینة " لیسي"یقع مقرھا في  1967المتحدة تأسست سنة 

التحقیق في لوكالة بمھمة التفتیش ووتقوم ا ،لتشجیع الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة
ریر الدوریة الدول التي تملك المنشآت النوویة، وتتمثل أھداف العامة للوكالة في إصدار التقا

الأمن من، والعمل على التشجیع السلیم ومجلس الأشاطاتھا تقدمھا للجمعیة العامة وعن ن
محفل العالمي لتبادل لطاقة الذریة مع الوقایة من استخداماتھا المدمرة، كذا تعتبر الوكالة 

  .التقنیات النوویة بین البلدان الصناعیة والنامیةالمعلومات و

تعد ھذه المنظمة بمثابة  1985أنشأت سنة  ):IMO(یة الدولیة المنظمة البحر:رابعا
السكرتاریة التنفیذیة لمعظم الاتفاقیات الدولیة لمنع تلوث البیئة البحریة الناتج عن ناقلات 
النفط، كما تسعى لتبني المعاییر بشأن السلامة البحریة و بیان جوانبھا القانونیة، و أنجر على 

  .(1)د من الاتفاقیات سالفة الذكرھذه المنظمة إبرام العدی

لم یقتصر العمل البیئي الدولي على الدول و : الحكومیة المنظمات البیئیة غیر:الفقرة الثانیة
  :المنظمات الحكومیة فقط، بل تمتد للجھود التي تبدلھا المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

دولة  76بیئیة حوالي ھي شبكة عالمیة لمنظمات :)FOE(منظمة أصدقاء الأرض:أولا 
بھولندا، تعمل ھذه المنظمة على متابعة ومواجھة " أمستردام"في  1969تأسست سنة 

المجتمعات المحلیة من أجل ، والقضایا البیئیة و تستمد قوتھا من خلال العمل مع الشركاء
  .وضع برامج دولیة مستدامة 

بكندا، وھي تقوم  1971 ھي منظمة عالمیة مستقلة أنشأت:جماعة السلام الأخضر:ثانیا
بتنظیم الحملات و النشاطات في المجالات البیئیة المختلفة كالدفاع عن المحیطات و البحار، 
حمایة النفایات و إیقاف التغییر المناخي تستخدم ھذه الجماعة وسائل الاحتجاج المباشرة غیر 

ى الدولي لجھودھا العنیفة لإیصال رسائلھم و تعتبر ھذه الجماعة أكثر نشاط على المستو
  .(2)الكبیرة لحمایة الأحیاء خاصة المھددة بالانقراض

  

  

  

  

                                                             
، السنة )الجزائر(-ورقلة- جامعة قاصدي مرباح ،شھادة لیسانس، منظمات الدولیة في حمایة البیئةدور ال ر، صارة قعمو (1)

  . 21.ص ،2014-2013الجامعیة 
  . 250 .ص، المرجع السابق، الناصر ھیاجنةعبد  (2)
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  :المبحث الثاني 

  :البحري  الضبط الإداري البیئي

الدساتیر الوطنیة المكرسة بموجب المواثیق الدولیة وأصبحت البیئة البحریة من الحقوق    
بین ھذا الحق، قد تتدخل الدولة  باعتبار الدولة مدافع و الحامي عن الحقوق في إطار الموازنة

بصفة انفرادیة من خلال أسلوب الضبط الإداري البیئي الذي یتضمن أدوات الرقابة القبلیة و 
البعدیة، یعرف الضبط الإداري البیئي ذلك من خلال الإجراءات الاحترازیة أو الردعیة التي 

  .تؤدي لمنع وقوع الجرائم الماسة بالبیئة البحریة 

ناول في ھذا المبحث إلى السلطات الموكل لھا مھمة الضبط الإداري البیئي و سیتم ت   
  :الأدوات القانونیة التي تفرضھا إلى

  :المطلب الأول 

  :(1)سلطات الضبط الإداري

یتجلى دور سلطات الضبط الإداري في السھر على النظام العام، إذ تعددت سلطات بتعدد   
  .الأنشطة داخل المجتمع و إعادتھ إلى نصابھ إذا اختل، ینقسم الضبط الإداري عام و خاص 

  :الفرع الأول

  :سلطات الضبط الإداري العام

ھي مجموعة الاختصاصات التي تمنح للسلطات الإداریة تمارسھا بصفة عامة، و في كل    
  .(2)المجالات وعلى جمیع النشاطات للحفاظ على النظام العام و في حدود سلطاتھا الإقلیمیة

- 69لم یكن ھناك أي اھتمام بقضایا البیئیة في قانون : صلاحیات قانون الولایة: البند الأول
و المادة 66خاصة المادة  09-90و أول قانون ینظم الولایة، حیث جاء في قانون الذي ھ 38
منھ التي أعطت للولایة صلاحیات واسعة في مجال حمایة البیئة، وقد  (3)10-12من قا  84

بالتالي أصبح للوالي لولایة یعرف بالمفتشیة البیئة، واستحدث جھاز محلي على مستوي ا
ل حمایة البیئة حیث یسلم الوالي رخصة استغلال المنشآت تنفیذ سیاسة الدولة في مجا

المصنفة، كذلك یوقف سیر المنشأة إذا نجم عنھا أضرار تمس بالبیئة البحریة، أما في حالة 
عدم استجابة مستغلیھا لإعذار الموجھ من طرف الوالي لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة تلك 

ة في ا یسلم الوالي رخصة انجاز المنشأة  المتخصصالأضرار ناجمة عن تسییر النفایات،  كذ
ولى انجاز أشغال تھیئة ما شابھ، أما مجال حمایة الموارد المائیة یتمعالجة النفایات المنزلیة و 

كل ما لھ من علاقة وثیقة بصحة المیاه في حدود إقلیم الولایة، وتنقیة مجاري وتطھیر و
                                                             

  .ھو اطمئنان الفرد على نفسھ ومالھ من خطر الاعتداء :الأمن العام ) 1:في الإداريتتمثل أھداف الضبط   (1)
  .ووقایتھ من خطر الأمراض و الأوبئة   الإنسانھي المحافظة على سلامة :الصحة العامة ) 2
سكون الطرق و الأماكن العامة مثل الضجیج و الضوضاء في أوقات ھي المحافظة على الھدوء و :امة السكینة الع) 3

  .الراحة  
  . 72.ص، 2008، الجزائر، دار الخلدونیة، 1.ط، الإداریةو المؤسسات  الإداريالقانون ، طاھري حسین   (2)
  .2012فبرایر  29المؤرخة في  12ر .یتعلق بقانون الولایة، ج 2012فبرایر  21المؤرخ في  10-12قانون   (3)
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لقد تم استحداث لجنة التلوث البحري بموجب  بالمواطنین بغرض تفادي الأمراض المنتقلة،
تتكون ھذه اللجنة من الوالي كرئیس ومن  2002- 02-06و معدل بقرار (1)279-94مرسوم 

مدیري المؤسسات العمومیة على مستوى الولایة ومفتش البیئة، مدیر الصید البحري، تجتمع 
ت للمحافظة على البیئة ھذه اللجنة كلما دعت الضرورة لذلك، ولھا العدید من الاختصاصا

البحریة و اتخاذ التدابیر الضروریة لمحاربة التلوث البحري، كما تم إنشاء مفتشیة البیئة في 
تھتم ھذه المفتشیات بمراقبة القوانین متعلقة (2) 60- 96حسب المرسوم التنفیذي  ،كل الولایة

  .(3)بحمایة البیئة، وقیام بتنفیذ برامج البیئیة

لق بحمایة البیئة یتمتع رئیس المجلس الشعبي فیما یتع: حیات قانون البلدیةصلا:البند الثاني
 10- 11من قانون البلدیة  88ب ما ھو منصوص علیھ في المادة حسبصلاحیات واسعة 

تساھم "من ھذا القانون  112یتمثل في السھر على النظافة و السكینة كذا ما جاء في المادة(4)
، وفي ھذا إطار "موارد المائیة و تسھر على الاستغلال الأمثل لھاالبلدیة في حمایة التربة و ال

تتولى البلدیة مكافحة التلوث الناجم عن رمي النفایات المنزلیة، وذلك من خلال تسییرھا و 
معالجتھا بما تعمل على عدم انتشارھا أو تراكمھا مما یشكل تھدید للبیئة و المحیط الطبیعي، 

 ر النفایات الحضریة و وفق لمخططاتھا الشاملة المستقى منوذلك بوضع مخطط بلدي لتسیی
  . (5) المخطط البلدي المصادق علیة من قبل الواليمخطط الولایة، و

  :الفرع الثاني

  :سلطات الضبط الإداري الخاص

ھي مجموعة من الاختصاصات التي تمنح للسلطات الإداریة وتمارسھا في نشاط محدد    
من أنواع نشاطات، والھدف منھ بصفة عامة ھو الحفاظ على النظام العام كالضبط في مجال 

  .الصید البحري 

فیما یخص صلاحیات الوزیر المكلف بالبیئة لھ سلطة :الوزیر المكلف بالبیئة:البند الأول
  :خاص في مجال حمایة البیئة تتمثل في ضبط 

 .إعداد الإستراتیجیة الوطنیة المتعلقة بحمایة البیئة و التنمیة الدائمة  -
، كما یضطلع الوزیر المكلف (6)إعداد مخطط الوطني لإعمال البیئیة و اقتراحھ و متابعتھ -

أشكال التلوث و تدھور بالبیئة بمبادرة القواعد و التدابیر الخاصة بالحمایة و الوقایة من كل 
 ، (7)البیئة البحریة، یقترحھا بالاتصال مع القطاعات المعنیة و یتخذ التدابیر التحفظیة الملائمة

                                                             
المتضمن مكافحة تلوث البحر و إحداث مخططات استعجالیھ  1994سبتمبر  17المؤرخ في  279-94المرسوم التنفیذي  (1)
  . 59ر.ج

المنشآت المفتشیات للبیئة على مستوى الولایات  إنشاءالمتضمن  1996جانفي  27المؤرخ في  60- 96المرسوم التنفیذي  (2)
  . 07ر.ج

  . 111.ص ، المرجع السابق، وناسة مجدي (3)
  .  2011لسنة  37ر.متعلق بقانون البلدیة، ج 2011جوان  22المؤرخ في  10- 11قانون  (4)
، )الجزائر(-ورقلة-جامعة قاصدي مرباح ،مذكرة ماستر ،نونیة لحمایة البیئة في الجزائرت القاالآلیا، خروبي محمد (5)

  . 30.ص، 2013-2012 السنة الجامعیة
  . 2001ینایر  14ر.ج.و البیئة  الإقلیممتعلق بتحدید صلاحیات وزیر تھیئة  2001ینایر 07المؤرخ 08-01المرسوم التنفیذي  (6)
  . 08-01المرسوم التنفیذي من  05حسب المادة  (7)
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 .كما یساھم في ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة 

مھام موزعة على  (1)كما أوكل للمدیریة سیاسة بیئیة صناعیة لوزارة تھیئة الإقلیم و البیئة   
  : ربع مدیریات فرعیة ھيأ

  :المدیریة الفرعیة للمنتجات و النفایات الخطیرة التي یدخل في اختصاصھا - 1
  .تسییر النفایات الخطیرة و الخاصة استعمال المواد الكیمیاویة المنطویة على السموم   -
  .إعداد و تحیین قائمة النفایات السامة و الخطیرة  -
  .الكیمیاویة المنطویة على السموم إعداد السجل الوطني للمواد   -
  .نقل المواد الخطرة   -
الخطیرة التي تكفل السلامة من ، وللنفایات السامة التسییر الایكولوجي والاقتصادي -

  .مخاطرھا
وھي إعداد  ،المدیریة الفرعیة للمنشآت المصنفة التي تتمتع بثلاث مھام الأساسیة - 2

یة المتعلقة بالمنشآت المصنفة و متابعة تطبیقھا، وكذا النصوص التنظیمیة و المواصفات التقن
  . إعداد قائمة ھذه المنشآت و القیام بالمراجعات البیئیة عند الضرورة

المدیریة الفرعیة لتكنولوجیات النظیفة و تثمین النفایات و المنتجات الفرعیة، والتي تقوم   - 3
  :التالیةبالمھام 

و المنتجات الفرعیة التي تضمن السلامة من الأضرار الاستعمال الرشید للمواد الأولیة  -
 .التي تتسبب فیھا ھذه المواد

إعادة استرجاعھا و ، والحضریةالمنتجات الفرعیة الصناعیة وت واسترجاع النفایا -
 .تثمینھا اقتصادیا

 .تشجیع استعمال تكنولوجیات الأكثر نظافة  -
الكبرى المكلفة المدیریة الفرعیة لبرامج إزالة التلوث الصناعي و المخاطر التكنولوجیة  - 4

حمایة البیئة التي یقوم بھا المتعاملین ، والمشاریع المتعلقة بإزالة التلوثبترقیة الأعمال و
  .(2)الأوضاع الحرجةنصوص وخرائط المخاطر و كذا إعداد ،الصناعیین

تكمن المھمة الرئیسیة لھاتھ المفتشیة في السھر على  :(3)العامة للبیئةمفتشیة :البند الثاني
 59-96من المرسوم  2تطبیق التشریع المعمول بھ، في مجال حمایة البیئة حسب المادة 

المتضمن مھام المفتشیة العامة للبیئة و تنظیم عملھا، تتجلى  1996فیفري  27المؤرخ في 
  :ھذه المھام في

المصالح الخارجیة في إدارة البیئة و تقترح أي إجراء یرمي إلى تحسین  تضمن تنسیق بین -
  .فعالیتھا و تعزیز عملھا 

تقوم دوریا بتدابیر المراقبة و التفتیش و الأعمال التي تباشرھا مصالح البیئة، ویجب أن  -
  .تكون المؤھلة لھذا الغرض

                                                             
  .2001لسنة  77ر.المتعلق بالنفایات و مراقبتھا و إزالتھا، ج 2001ینایر  7المؤرخ في  09-01المرسوم التنفیذي  (1)

 173- 07أصبحت وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة تسمى وزارة التنمیة العمرانیة و البیئة و السیاحة بموجب المرسوم الرئاسي 
  .  2007یولیو  04المؤرخ في 

، دار الخلدونیة، 1.على سعیدان، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و الكیمیاویة في القانون الجزائري، ط (2)
  . 268.، ص2008الجزائر، 

  .مصالح یسیرھا المفتش  7إلى  2ھذه المفتشیة یتراوح عدد مصالحھا  (3)
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  .(1)لة في مجال حمایة البیئةتقترح أي تدبیر قانوني أو مادي یرمي إلى تعزیز عمل الدو -

ھي مصلحة خارجیة تابعة للوزارة المكلفة بالبیئة على :مفتشیة البیئة للولایة:البند الثالث
  :تتمثل مھام ھذه المفتشیة (2)مستوى مقر كل ولایة

تنفذ بالاتصال مع الأجھزة الأخرى في الدولة، الولایة و البلدیة برنامج لحمایة البیئة في  -
 .لایة كل تراب الو

 .تسلم الرخص و الإذن و التأشیرات المنصوص علیھا في میدان البیئة -
تتخذ التدابیر الرامیة للوقایة من أشكال التدھور البیئة ومكافحتھ لاسیما التلوث و  -

صیانة الثروات و الحفاظ على التنوع البیولوجيالأضرار التصحر، انجراف التربة و
 .ترقیة المساحات الخضراء ، والصیدیة

التأشیرات تدخل في إطار اختصاصات الضبط الإداري تشكل إن صلاحیة تسلم الرخص و   
  .(3)مفتشیة البیئة للولایة أداة في ید الوالي لممارسة صلاحیاتھ في مجال البیئة

یسھرون بصفة خاصة على تحقیق :أسلاك المفتشین المكلفین بحمایة البیئة:البند الرابع 
  :(4)مھام التالیة

 .بقة شروط إقامة المنشآت المصنفة و استغلالھا و معالجة النفایاتمدى مطا -
تخزینھا و ، والنفایات السامة لإیداعھا ومدى مطابقة شروط استعمال المواد الكیمیاویة -

 .تداوھا و نقلھا مع الأحكام المعمول بھا
 .مراقبة مصادر التلوث و التحقق منھا بھدف كشفھا  -

ن بتنفیذ أي مھمة یسندھا إلیھم الوزیر المكلف بالبیئة، كذا علاوة على ذلك فإنھم یقومو   
یعملون على تطبیق برنامج السنوي للتفتیش الذي یوافق علیھ الوزیر المكلف بالبیئة، لھم 

و للقیام بأیة  ،التدخل بصورة مفاجئة بناء على طلب من الوزیر أو من الوالي المختص إقلیمیا
 .(5)مھمة التحقیق تفرضھا ضرورة خاصة

ینجم عن كل مھمة تفتیش أو تحقیق إعداد تقریر یوجھھ المفتشون إلى الوزیر المكلف    
  . (6)الولاة المعنیین یعتبر ھذا التقریر مفصلا عن تدخلات المفتشین، وبالبیئة

تتشكل اللجنة من الرئیس الذي  :اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة:البند الخامس
البیئة، الأمن، الموارد المائیة، الصید :ھو الوالي المختص إقلیمیا و المدیرین الولائیین التالیین
وغیرھم، كما تضم ھذه اللجنة كلا ... البحري، محافظ الغابات، رئیس المجلس البلدي المعني

نت الملفات التي ستدرسھا اللجنة تخص من مدیري الثقافة و السیاحة للولایة أو ممثلیھا إذا كا

                                                             
  .سالف الذكر  59-96من المرسوم  02ھذا حسب المادة  (1)
  .1996لسنة  07ر.مفتشیة للبیئة في الولایة ج إحداثالذي یتضمن  1996ینایر  27المؤرخ في  60-96حسب المرسوم  (2)
، السنة )الجزائر( -تلمسان  –مدین أمال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، مذكرة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید (3)

  .65. ، ص2013-2012الجامعیة 
 46ر.المكلفین بحمایة البیئة و تنظیم عملھا ج أسلاكاختصاصات  1988نوفمبر  05المؤرخ في  227 - 88المرسوم  (4)

  .منھ  20حسب المادة 
  .من المرسوم سالف الذكر  03حسب المادة  (5)
  .المتعلق بحمایة البیئة في الإطار التنمیة المستدامة 10-03من قا  111حسب المادة  (6)
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سنوات قابلة  3ھاتین المدیریتین أو إحداھما، ویتم تعیین أعضاء اللجنة بقرار من الوالي لمدة 
، حیث تقوم اللجنة باستدعاء صاحب المشروع أو مكاتب الدراسات الذین قاموا (1)للتجدید 

  .(2)بإعداد دراسة عن المشروع المعني لإعطاء معلومات إضافیة
تتخذ اللجنة قراراتھا بالأغلبیة البسیطة لأصوات أعضائھا وفي حالة التساوي ترجح الكفة 
لصوت الرئیس، ویجب أن یتضمن محضر أشغال اللجنة رأي كل عضو فیھا على حدا، و 
الحكمة من ذلك ھو تحدید المسؤولیات في حالة وقوع أضرار بسبب استغلال ھذه المنشأة 

  .(3)المصنفة
فیما یتعلق بمھام اللجنة الولائیة في مراقبة المؤسسات المصنفة في السھر على تنظیم     

ومن مھام اللجنة عندما تتوقف المؤسسة  (4)سیرھا، كذا فحص طلبات إنشاء ھذه المؤسسات
المصنفة عن ممارسة نشاطھا نھائیا تقوم ھنا بإعداد مخطط إزالة التلوث الموقع و ترسلھ إلى 

  .(5)ختصة حیث یتمثل دور اللجنة في إعادة الموقع إلى حالتھ الأصلیةالجھة الم
یجب على المستغل أن یرسل تقریر إلى رئیس اللجنة إذا تضررت المؤسسة المصنفة من    

  :جراء حریق أو انفجار نتیجة لحادث یجب أن یحتوي ھذا التقریر  على العناصر التالیة
  .ظروف و أسباب الواقعة  -
  .أثارھا على الأشخاص و الممتلكات و البیئة   -
التدابیر المتخذة أو المزمع اتخاذھا لتفادي الواقعة و التخفیف من أثار ذلك على المدى  -

  .(6)المتوسط أو الطویل
یتمیز ھذا النشاط نظرا لطبیعة الإشعاعات النوویة  :(7)محافظة الطاقة الذریة:البند السادس

  للنشاط النووي من طرف  ةتسببھا من جھة، والقواعد الدولیة المحددو لجسامة الأضرار التي 
  :لھذا الغرض كلفت ھذه المحافظة بالمھام التالیة  ،الوكالة النوویة من جھة أخرى

  .مراقبتھا ان شروط تخرین النفایات المشعة والسھر على تسییرھا وضم  -
كذا التنظیمات ، والفیزیائیة و الإشعاعیةإعداد مقاییس السلامة النوویة و المساھمة في -

  .منشآت تسییر المواد المشعة و تسھر على تطبیقھا، والتقنیة العامة التي تھم المنشات النوویة
أبریل  15المؤرخ  86-99كذلك تم إستحداث مراكز البحث النووي بموجب الرئاسي    

  . (8)المتضمن إنشاء مراكز البحث النووي 1999
  
  
  
  

  
                                                             

یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة  2006ماي  31المؤرخ في  198- 06من المرسوم  31حسب المادة  (1)
  . 37ر.لحمایة البیئة ج

  .من المرسوم سابق الذكر  33حسب المادة  (2)
  .من المرسوم سابق الذكر  34حسب المادة  (3)
  .من ذات المرسوم  35حسب المادة  (4)
  . 198-06من المرسوم  43حسب المادة  (5)
  . 198-06من المرسوم  37حسب المادة  (6)
  . لطاقة الذریة و تنظیمھا و سیرھا محافظة ا نشاءإالمتضمن  436-96ھذه المحافظة بالمرسوم  نشاءإتم  (7)
تمنراست ولكل مركز مھام ، رین، البیدراریة، لنووي الأولي موجودة في الجزائرھناك أربع مراكز البحث العلمي ا (8)

  .خاصة بھ 
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  :الثانيالمطلب 
  :الأدوات القانونیة للضبط الإداري البیئي

تستخدم سلطات الضبط الإداري وسائل متعددة في سبیل تحقیق أھدافھا، كما یصنف الفقھ    
وسائل الضبط الإداري البیئي منھا الوسائل المادیة التي تتمثل في استخدام القوة الجبریة 

لجوء إلى القضاء، كذا الوسائل القانونیة كحق التنفیذ المباشر للقرارات الضبطیة دون ال
كلوائح الضبط الإداري، القرارات والأوامر الفردیة سواء صادرة عن ھیئات المركزیة أو 

  .المحلیة ھذه الوسائل ھي محل الدراسة 
قد اتبع المشرع في وضعھ الأدوات القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة، إلى أدوات و إجراءات    

یة تحول دون وقوع الاعتداء على البیئة البحریة من جھة، ومن جھة أخرى رقابیة ووقائ
ھنالك إجراءات و أدوات رقابیة بعدیة تمثل الجزاءات الإداریة المترتبة على مخالفة شروط 

  :حمایة البیئة البحریة ھذا ما یتم تناولھ في الفروع التالیة
  :الفرع الأول

  :الأدوات الرقابة القبلیة
دة المشرع و الذي یضر بالبیئة ھي تلك الأدوات القانونیة التي تمنع السلوك المخالف لإرا   
أحد عناصرھا، لاشك أن تكالیف الوقایة ستكون أقل بكثیر من تكالیف علاج أضرار  في

  .البیئة البحریة 
جوز ھو الإذن صادر عن الإدارة المختصة بممارسة نشاط معین لا ی:التراخیص: البند الأول

الإدارة بمنح الترخیص إذا توافرت الشروط اللازمة التي  ومممارستھ بغیر ھذا الإذن، تق
یكاد القضاء الإداري تستقر أحكامھ على أن سلطة الإدارة تكون مقیدة إذا  ،(1)یحددھا القانون

كان الترخیص منصب على نشاط غیر محفوظ، وتكون سلطة الإدارة التقدیریة عندما یكون 
یتضمن التشریع الجزائري الكثیر من التراخیص  ،(2)منصب على نشاط محظور الترخیص

  .المتعلقة بحمایة البیئة سنقتصر في ھذا المجال على بعض الأمثلة فقط 
دلت العدید من الدراسات على أن : التراخیص المتعلقة بالنشاط الصناعي:الفقرة الأولى

بة و الخطرة، و تنتج غالبیة ھذه النفایات من الصناعة تولد ملایین الأطنان من النفایات الصل
الصناعة المعدنیة و الإنشائیة و الكیمیاویة، لاسیما في مرحلتي استخراج المواد الخام 
ومعالجتھا، بالرغم من أن بعض النفایات الصلبة یمكن معالجتھا و التخلص منھا، انطلاقا من 

  :و تتمثل في(3)تھا بشكل سلیمھذا كان لابد من وضع ضوابط قانونیة تكفل ضمان إدار
   

بأنھا وحدة تقنیة "یمكن تعریف المنشأة المصنفة :  ت المصنفةآرخصة استغلال المنش:أولا
ثابتة یمارس فیھا نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة 

التي تضم منطقة الإقامة ونشأة المصنفة من تتكون الم، و(4)" المحددة في التنظیم المعمول بھ
    منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة، وتخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو معنوي خاضع

                                                             
  .115.ص، المرجع السابق، ماجد راغب الحلو (1)
،  2007 ،عمان، دار الیازوري للنشر و التوزیع، 1.ط، )البیئیة  الإداریةالحمایة (البیئیة  الإدارة، عارف صالح مخلف (2)

  . 300.ص
  . 279.،ص2007 ،عمان، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 1.ط، و البیئة و السیاسة العامة الإدارة، كامل محمد المغربي (3)
، مقالع الحجارة، المشاغل، الورشات، المصانع:ي ھذه المادة ھ برأيالمنشآت المصنفة   10-03من قا  18حسب المادة  (4)

  .المناجم
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  . (1)للقانون العام والخاص
  :یمر ملف طلب رخصة استغلال المنشأة المصنفة بمرحلتین   

 في المرسومیتم إیداع الطلب مرفق الوثائق المطلوبة و المنصوص علیھا :المرحلة الأولى
  :بالإضافة ما یلي 06-198

اسم صاحب المشروع و لقبھ و عنوانھ أو اسم الشركة و الشكل القانوني و المقر إذا تعلق  -
 .الأمر بشخص معنوي

طبیعة وحجم النشاطات التي اقترحھا صاحب المشروع وكذا فئة المنشآت المصنفة التي  -
 .تصنف ضمنھا

 .مناھج التصنیع التي تنفذھا و المواد المستعملة -
 .50000/1و 1/ 25000تحدید موقع المؤسسة في خرائط یتراوح مقیاسھا بین  -
على الأقل، وما بجوار المؤسسة إلى غایة مسافة  25000/1مخطط وضعیة مقیاسھ  -

مسافة التعلیق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون أن تقل عن  10/1تساوي على الأقل 
 .متر 100

ى الأقل بین الإجراءات التي تعتزم المؤسسة المصنفة عل200/1مخطط إجمالي مقاسھ  -
كذا  ،الأراضي المجاورةمن المؤسسة، ثم تخصیص البیانات ومتر  35القیام بھا إلى غایة 

  .رسم شبكات الطرق الموجودة
بعد إیداع الملف تقوم اللجنة بدراستھ دراسة أولیة، إلا أنھ في حالة الاستثمارات الجدیدة    

ترقیة ن إدارة البیئة والصناعة وناصر تقییم المشروع موضوع تشاور بییجب أن تكون ع
  .الاستثمارات

بناء على ھذه الدراسة تقوم اللجنة بمنح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المنشأة المصنفة     
الذي بموجبھ یستطیع صاحب تداء من تاریخ إیداع ملف الطلب، وأشھر اب 3في أجل 

  .أشغال بناء المؤسسة المصنفةالمشروع أن یبدأ في 

بعد إنھاء انجاز المؤسسة المصنفة تقوم اللجنة بزیارة الموقع قصد التأكد :  المرحلة النھائیة
من مطابقتھا للوثائق المدرجة في ملف الطلب، یتم بعدھا إعداد مشروع قرار رخصة 

  .استغلال المؤسسة المصنفة و إرسالھ إلى اللجنة المؤھلة للتوقیع

أشھر ابتداء من تاریخ تقدیم الطلب  3لم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة في أجل تس   
  :عند نھایة الأشغال، و بالتالي تسلم رخصة استغلال حسب الحالات التالیة

بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة للمصنفة من الفئة  -
 .الأولى

 .میا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانیةبموجب قرار من الوالي المختص إقلی -
بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة  -

 . (2)الثالثة

                                                             
جامعة قسنطینة ، تقى حول تسییر الجماعات المحلیةمل)دور الجماعات المحلیة(حمایة البیئة ، الصدیق بن عبد الله (1)
  . 68.ص، 2008 ینایر 10و 09أیام ملتقى ، )الجزائر(

  . 14- 13.ص ،المرجع السابق ،خروبي محمد  (2)



:البحري الإطار القانوني لحمایة البیئة من التلوث : الفصل الأول   
 

40 
  

أما الفئة الرابعة تخضع لنظام التصریح لاستغلال المؤسسة المصنفة من ھذه الفئة إلى    
یوم على الأقل لإرسال التصریح قبل  60لرئیس المجلس الشعبي البلدي حددت المادة أج

  . (1)بدایة الاستغلال المتعلق بھویتھ و النشاطات التي تقوم بھا المؤسسة المصنفة
عرفت منظمة الصحة العالمیة للنفایة : التراخیص المتعلقة بإدارة و تسییر النفایات:ثانیا

ا و التي أصبحت لیست لھا بأنھا الأشیاء التي أصبح صاحبھا لا یریدھا في مكان ما ووقت م"
بأنھا الشيء الذي أصبح لیس لھ قیمة في "، كما یعرفھا خبراء البنك العالمي"أھمیة أو قیمة

الاستعمال إذا أمكن تدویر ھذا الشيء بحیث یمكن استعمالھ أو استرجاع بعض مكوناتھ، ففي 
  . (2)  "ھذه الحالة لا تعتبر نفایة

لخطورة عملیات نقل النفایات الخطرة في ھذا الإطار  نظرا:رخصة نقل النفایات الخطرة - 1
فرض المشرع الجزائري ضرورة الحصول على ترخیص من طرف الوزیر المكلف بالبیئة 
بعد استشارة وزیر النقل، أما فیما یخص كیفیات نقل النفایات یجب إثبات تأھیل الناقل لنقل 

ون قید الصلاحیة عند كل نقل ھذه النفایات ملزم أن یكون حائز على ترخیص بالنقل یك
 .   (3)و تقدیمھ عند كل مراقبة من طرف السلطات المؤھلة لھذا الغرض ،النفایات الخطرة

یمنع تصدیر و عبور النفایات الخطرة نحو : الخطرة ترخصة تصدیر و عبور النفایا - 2
البلدان التي تمنع استیرادھا، أما البلدان التي لم تمنع استیرادھا لكن في غیاب موافقتھا 
الخاصة والمكتوبة، في ھذه الحالتین تخضع لترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالبیئة 

 :بشرط توافر الشروط التالیة
  .لیف و الرسم المتفق علیھ دولیا احترام قواعد ومعاییر التغ  -
  .تقدیم عقد مكتوب بین المتعامل الاقتصادي المصدر و مركز المعالجة  -
  .تقدیم عقد التأمین یشمل على كل الضمانات المالیة اللازمة  -
  .تقدیم وثیقة حركة موقع علیھا من طرف الشخص المكلف بعملیة النقل عبر الحدود  -
  .موقع علیھا تثبت الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد المستوردتقدیم وثیقة التبلیغ   -
.        (4)وما تجدر الإشارة إلیھ یجب وضع الأختام على الحاویات عند دخولھا إلى الإقلیم الوطني 

ھي كل تدفق أو سیلان أو تجمع مباشر أو : رخصة تصریف النفایات الصناعیة السائلة -  3
صناعي، تلعب سلطات الضبط الإداري دور أساسي في النشاط النجم عن غیر مباشر لسائل ی

بحیث تتأكد قبل منح الترخیص لصب النفایات في الأوساط البیئیة  ،التحكم في الملوثات
الوزیر المكلف بالبیئة لیم ھذه رخصة من سویتم تالطبیعیة عدم تأثیرھا على الصحة العامة، 

ت المنشآ في لذلك استلزم المشرع ضرورة أن تتوفر بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالري،
 :الحصول على الرخصة التصریف على الشروط التالیة راغبة

یجب أن تكون كل المنشآت منجزة ومشیدة ومستغلة بطریقة لا تتجاوز فیھا مصباتھا  -
كما یجب  ،الصناعیة السائلة عند خروجھا من القیم القصوى المحددة في التنظیم المعمول بھ

 .زوید جھاز معالجة ملائم یسمح بالحد من حجم التلوث المطروحت
                                                             

المؤرخ  37ر.، جسات المصنفة لحمایة البیئةیضبط التنظیم المطبق على المؤس 198-06من المرسوم  24حسب المادة  (1)
  . 2006یولیو  04في 
 ،جامعة بومرداس، یررسالة ماجست ،ین الواقع و الفاعلیة المطلوبةتسییر النفایات الحضریة في الجزائر ب، سعیدي نبیھة (2)

  . 68.ص، 2012-1011 ، السنة الجامعیةعلوم الاقتصادیة كلیة ،یرماجست
المحدد لكیفیات نقل النفایات الخاصة الخطرة  2004دیسمبر  14المؤرخ في  409-04من المرسوم  14حسب المادة  (3)
  .2004لسنة  81ر.ج

 77ر.ج ،إزالتھاالمتعلق بالنفایات و مراقبتھا و  2001دیسمبر  12المؤرخ  09-01من المرسوم التنفیذي  26المادة  (4)
  .2001ینایر  14المؤرخ 



:البحري الإطار القانوني لحمایة البیئة من التلوث : الفصل الأول   
 

41 
  

المفروضة،  (1)في حالة عدم استغلال المنشآت المعالجة أوفي حالة تجاوز القیم القصوى -
وذلك  ،یجب على المستغل اتخاذ الإجراءات الضروریة للتقلیص من التلوث الصادر

 . أو توقیفھا عند الحاجة (2)بتخفیض النشاطات
تأكد من توفر الشروط السابقة یلعب مفتشوا البیئة دور ھام في مراقبة مدى التزام لل   

الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة لرخص الممنوحة، یكون ذلك بانتقال إلى أماكن المعنیة 
و  (3)وإجراء التحالیل للتأكد من عدم وقوع تلوث المیاه، وتحرر محاضر عن كل مخالفات

یوجھ ھذا الأخیر إنذار لمالك المؤسسة المخالفة  ،ي المختص إقلیمیاتقدم ھذه المحاضر للوال
الذي لم یحترم ھذه الرخصة، وفي حالة عدم الامتثال في الآجال المحددة لھ یقرر الوالي 
إیقاف المؤقت لسیر التجھیزات المتسببة في التلوث إلا أن تمتثل ھذه المؤسسة للرخصة، كما 

أو تعدیلھا إذا ما طلبت  ،یئة لإعلان سحب رخصة التصریفیتم إعلان الوزیر المكلف بالب
  .(4)مفتشیة البیئة ذلك أو المؤسسة المعنیة أو الغیر المتضرر

لوھلة الأولى أن قانون التھیئة یبدو ل:  التراخیص المتعلقة بالنشاط العمراني: الفقرة الثانیة 
التي تبناھا قانون حمایة البیئة، التعمیر یقوم بدور استھلاكي لأراضي یجعلھ یتجاوز القواعد و

التعمیر بھدف سد الفراغ القانوني ھذا ن المشرع جاء في قانون التھیئة ولكن الحقیقة أ
  .(5)حمایة البیئةیئة ولتكریس الصلة الموجودة بین عملیة التھ

 یظھر من خلال مواده إن ھناك علاقة(6)التعمیرالمتعلق بالتھیئة و 29-90للقانونبالعودة    
ثیقة بین حمایة البیئة و رخصة البناء، الذي أكد على ضرورة الحصول على رخصة البناء و

من طرف الھیئة المختصة قبل الشروع في انجاز البناء الجدید أو إدخال أي تعدیل أو ترمیم 
أنھ القرار الإداري الصادر من سلطة المختصة قانونا " البناء، یمكن تعریف رخصة البناء

بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل ) الطبیعي أو معنوي(الحق لشخص  تمنح بمقتضاھا
  ".البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعده 

على الشروط الذي یجب توافرھا في  1991ماي  28المؤرخ  176-91جاء المرسوم    
  :رخصة البناء و ھي

جر المیاه الصالحة لشرب و دفئة وختصر لأجھزة التموین بالكھرباء والغاز والتشرح م -
 .التطھیر و التھویة

طلب رخصة البناء الموقع علیھا من طرف المالك أو موكلھ أو المستأجر المرخص لھ  -
 .قانونا أو الھیئة أو المصلحة المخصص لھا بالعقار

 .تصمیم الموقع -

                                                             
ھو الذي یضبط القیم القصوى لمصبات  141-06و الثاني التابعین لمرسوم  الأولتم تحدید القیم القصوى في الملحقین  (1)

  .2006لسنة  26ر.الصناعیة السائلة ج
النشاط مع ما  الأخیرةقد وضع المشرع ضوابط تقنیة تخص طبیعة انجاز و تجھیز المنشآت الصناعیة بشكل یتیح لھذه  (2)

  .یترتب علیھ من آثار سلبیة تكون مقبولة بیئیا 
ھذا  ،و الآثار المترتبة علیھا ،و نوعیة المخالفة ،یحتوي محاضر المخالفات على المعلومات متعلقة بالجھة المخالفة (3)

  .163-93من المرسوم  19حسب المادة 
 46.ر.الذي ینظم صب الزیوت والشحوم في الوسط الطبیعي، ج 163- 93من المرسوم 12-11- 10:تناولتھ المواد التالیة (4)

  . 1993لسنة 
ھناك صلة وطیدة بین حمایة البیئة البحریة و النشاط العمراني لأن أغلب المؤسسات الصناعیة والبنایات تكون مشیدة  (5)

  .على السواحل الجزائریة، ھذا ما یعرضھا لرمي و تصریف النفایات فیھا 
ھو المعدل و المتمم ، 1990لسنة  51ر.المتعلقة بالتھیئة و التعمیر ج  1990دیسمبر 01المؤرخ  29-90قانون  (6)

  . 2004أوت  14المؤرخ  05- 04بالقانون
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ات قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعیة و تجاریة المصنفة في فئة المؤسس -
 .الخطیرة و الغیر الصحیة و المزعجة 

 .(1)إحضار وثیقة دراسة التأثیر -

تقوم السلطة المختصة بالبت في طلب رخصة البناء، كقاعدة عامة یمنحھا رئیس المجلس    
الشعبي البلدي، كما یمكن أن یختص بھا الوالي فیما یتعلق ببعض المشاریع و البنایات التي 
رأى المشرع لھا الأولویة و درجة من الأھمیة لا یدخل في اختصاص رئیس المجلس الشعبي 

ا تسلم رخصة البناء من طرف الوزیر المكلف بالبیئة بعد اطلاع على رأي ، كم(2)البلدي
  .الوالي أو الولاة المعنیین بالنسبة للمشاریع المھیكلة ذات المصلحة الوطنیة أو الجھویة 

  :سیتم التطرق لكل نظام على حدا :نظام الاعتماد و التصریح و القرارات:البند الثاني

ھو نظام خاص بالمؤسسات أو الأشخاص المعنویة و الطبیعیة :ادنظام الاعتم:الفقرة الأولى 
  :التي تقوم بنشاطات الخطرة و المتعلقة بالنفایات و المواد الكیمیاویة و الإشعاعیة تتمثل في

یقع تسییر النفایات الخاصة على عاتق منتجیھا أو  : اعتماد تجمعات تسییر النفایات:أولا
حسابھم الخاص، یمكن تعریف تجمع منتجي أو حائزي على عاتق الحائزین لھا أو على 

، ویتكون ملف طلب (3)"كل شركة مدنیة في أحكام القانون المدني" النفایات الخاصة بأنھ 
اعتماد التجمع و نشاطاتھم بعد أن یتم منح اعتماد بمقرر من الوزیر المكلف البیئة ھذا بعد 

منتجي أو حائزي النفایات الخاصة دراسة الطلب و التحقیق بأن التجمع یضمن لأعضاء 
سنوات و عند انتھاء ھذه المدة  5، وینتھي ھذا الاعتماد بعد (4)أفضل تكفل لنفایاتھم الخاصة

، أما فیما یخص سحب الاعتماد من التجمع یكون في حالة (5)یقدم التجمع ملف جدید لاعتماده
  .عدم الإعلام بالتعدیلات أو في حالة مخالفة القانون

إزالة النفایات یجب أن تكون إن عملیة تثمین و :اعتماد بتثمین النفایات و إزالتھا:ثانیا
فق كیفیات التي تماد من الوزیر المكلف بالبیئة وویسلم ھذا الاع، (6)مطابقة لمعاییر البیئة

عداد التقریر إزالة النفایات لإ، حیث یجب على المؤسسات تثمین و(7)یحددھا المرسوم
یتضمن ھذا التقریر عدد من المعلومات المتعلقة  ،تبلغھا للسلطة المختصةو السنوي بنشاطاتھا

  .بنشاط التثمین

                                                             
و آخر تعدیل لھ بالمرسوم التنفیذي  26ر.یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر،ج  176-91من المرسوم  35 حسب المادة (1)
  .  55ر.، ج2009سبتمبر  22المؤرخ في  09-307
 : 29-90من قا  66حسب المادة  (2)
  البنایات و المنشآت المنجزة لصالح الدولة أو الولایة أو مصالحھا   -
 .و نقل و توزیع و تخزین الطاقة  إنتاجمنشآت   -
  .من ھذا القانون  49، 48، 46، 45 ،44اد في المو  إلیھاالبنایات الواقعة في المواد المشار   -

الذي یحدد كیفیات اعتماد تجمعات منتجي  2005دیسمبر 10المؤرخ في  314-05من المرسوم التنفیذي  2حسب المادة  (3)
  . 2005سبتمبر  11المؤرخ في  62ر.جو حائزي النفایات الخاصة  

  .سالف الذكر  314- 05من المرسوم  06و05حسب المادة  (4)
  .ر سالف الذك 314-05من المرسوم  07حسب المادة  (5)
  .إزالتھابالنفایات و مراقبتھا و المتعلق  19-01من المرسوم  11حسب المادة  (6)
  . 2002نوفمبر  12المؤرخ في  74ر.المتعلق بنفایات التغلیف، ج 372-02من المرسوم  07حسب المادة  (7)
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یجب على  :اعتماد الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة لمراقبة مصادر الإشعاعات المؤینة:ثالثا
كل المستغل لمصادر الإشعاعات المؤینة التي تنطوي على أخطار التعرض لتلوث القیام 

  :بعناصر التالیة

  .مصادر الإشعاعات ووسائل الحمایة الخاصة لھا -
 .محیط الرمي -
 .أجھزة القیاس و المراقبة -
 .أجھزة كشف الإشعاعات المؤینة والتنبیھ و الإنذار -
 .بداخلھا مصدر الإشعاعات المؤینة نوعیة كل منشأة یوجد  -

وما تجدر الإشارة إلیھ یتم ممارسة الرقابة من طرف أشخاص طبیعیة أو معنویة مؤھلون    
وتكون الرقابة حسب الطرق المحددة بموجب  ،ومعتمدون من طرف محافظ الطاقة الذریة

  .قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة و الوزیر المكلف بالعمل

نظرا لخطورة مادة الأمیانت على الإنسان خاصة  :اعتمادات خاصة بالمادة الأمیانت:ابعار
عند الاستنشاق، فلقد حدد القانون تدابیر الوقایة من الأخطار المتصلة بالنشاطات التي 
یتعرض لھا العمال أو السكان جمیعھم للغبار الناجم عن الأمیانت أو عن المواد التي تحتوي 

المحتمل أن یتعرضوا لھا، لھذا فإن الأشغال المتعلقة بنزع الأمیانت و المخاطر  علیھا أو من
قیاس مدى تواجد ھذه المادة فیجب على المخابر أخذ عینات من غبار ، والتي تقوم بمعاینة

  .(1) قیاسھا من أجل إجراء تسلیم ھذا الاعتماد، والأمیانت من البنایات

أما المؤسسات المتخصصة للقیام بالأشغال الترمیم أو التحویل المنجزة على البیانات من    
  .(2)شأنھا احتواء مادة أمیانت المرشوشة أو الحافظة للحرارة یجب أن تكون معتمدة 

قد أباح القانون للأفراد القیام بأعمال معینة دون حصول على : نظام التصریح:الفقرة الثانیة
ق بالرغم من احتمال تلوثھا أو تأثیرھا السلبي على البیئة، یكتفي اشتراط إبلاغ ترخیص مسب

، أو خلال مدة زمنیة "بالتصریح السابق"عنھا أو التصریح بھا قبل القیام بھا، وھذا ما یعرف 
، فھنا تستطیع الإدارة المتخصصة أن تراقب "بالتصریح اللاحق"على حدوثھا ھو ما یعرف 

  .جھة التأثیرات السلبیة على البیئة البحریةموقف وتتحسب لموا

المحتملة  ظروف النشاط و نتائجھبدراسة وبحث  دارةھو یسمح للإ:التصریح السابق:أولا
ن سكوت الإدارة رغم تصریح السابق یقترب من الترخیص، فإفالعلى البیئة قبل حدوثھ، 

 أما إذا اتخذت الإدارة، إبلاغھا یمكن اعتباره ترخیص ضمنیا للقیام بالعمل محل الإبلاغ
أما  ،ن رفضت النشاط ھذا یعد رفض صریح یعادل رفض الترخیصموقفا ایجابیا في الرد فإ

إذا اتخذت الإدارة موقف الوسط بین القبول الضمني و الرفض الصریح ھنا لا تعترض على 
 حمایة البیئةاقترانھ بشروط یحددھا الإدارة التي تراھا كافیة ل، لكن یتم النشاط محل الإبلاغ

  :كتطبیق النظام التصریح في التشریع الجزائري نشیر إلى التطبیقات التالیة، (3)البحریة
                                                             

المتعلق بالوقایة من المخاطر المتصلة بمادة الأمیانت  1999أفریل  19المؤرخ  95- 99من المرسوم  08حسب المادة (1)
  . 1999أبریل  21المؤرخ في  29ر.ج

  .سالف الذكر  95-99من المرسوم  09حسب المادة  (2)
  . 138.ص، المرجع السابق، ماجد راغب الحلو (3)
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یجب على مستغلي ھذه :  التصریح باستغلال المنشئة المصنفة من الفئة الرابعة - 1
المنشآت تقدیم تصریح عند بدایة نشاطھم إلى الجھة المختصة الذي ھو رئیس المجلس 

یوم على الأقل لإرسال التصریح قبل بدایة استغلال  60لمدة المحددة ھي الشعبي البلدي ا
المنشأة ویعطي المستغل مجموعة من المعلومات المتعلقة بھویة مستغل، ونشاط المنشأة مع 

المخطط الأول موقع المنشآت المصنفة، أما المخطط الثاني :إرفاق التصریح لمخططین
 .(1)مجالات إنتاج و تخزین المواد

رفض التصریح استغلال المنشأة مع تبریر أسباب الرفض، أما إذا لجھة المختصة لیجوز    
أشھر كحد  4سكتت الإدارة عن تحدید مدة الرد لإبداء رأیھا یتم الرجوع للقواعد العامة ھي 

  .(2)أقصى ما ھو منصوص علیھ في قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 

شھر من  1نفة تقدیم تصریح لرئیس المجلس الشعبي بعد یجب على المستغل المنشأة المص   
تاریخ بدایة استغلال، أما إذا توقفت ھذه المؤسسة بشكل نھائي یتعین على المستغل أن یتركھا 

  .في حالة لا تشكل خطر أو ضرر للبیئة

أشھر سابقة للتوقف و إرسال ملف یتضمن  3یعلن المستغل رئیس المجلس الشعبي خلال    
  .(3)تلوث الموقع یبین فیھ كیفیة إفراغ أو إزالة المواد الخطرةإزالة ال

یجب أن یتضمن التصریح خصائص تقنیة  :التصریح بالأجھزة المولدة لإشعاعات المؤینة
مكان الجھاز، الاسم واللقب العنوان لحمایة المقررة لھ، وكذا تاریخ وللجھاز وترتیبات ا

الدولیة الملائمة، زیادة على المقاییس الوطنیة و ة الجھاز حسبالكامل للصانع، شھادة مطابق
ذلك یجب على المستخدم أن یبین عنوان شركتھ و نشاطھ الجاري و النشاط الذي ینوي القیام 

  . (4)استعمال المصادر المشعة وتاریخ بدایة النشاط و نھایتھبھ 

بشرط الإبلاغ قد یسمح القانون بممارسة النشاط دون إذن مسبق،  :التصریح اللاحق:ثانیا
عنھ خلال مدة معینة، مما یسمح للإدارة بمراقبة آثار ھذا النشاط على البیئة اتخاذ إجراءات 
اللازم لمنع التلوث أو تخفیف أثاره، بعد الإبلاغ اللاحق على ممارسة النشاط أكثر تجاوبا و 

  :من أھم تطبیقاتھ(5)مقتضیات الحریات العامة اتفاق مع
حق بعمل غیر إرادي ناجم عن نشاط مرخص بھ، فإذا تضررت یتعلق التصریح اللا   

المؤسسة المصنفة من جراء حریق أو انفجار أو نتیجة لكل حادث آخر ناجم عن الاستغلال 
یتعین على المستغل أن یرسل تقریر عن ذلك لرئیس اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات 

  :المصنفة حیث یحدد ھذا التقریر 
 .الحادث ظروف و أسباب ھذا -
 .آثاره على الأشخاص و الممتلكات و البیئة -

                                                             
أما  ،لخطرة المحتملة أن تكون بحوزتھا یتعلق بمناھج الصنع و المواد المستعملة لاسیما ایتم إعداد تقریرین الأول  (1)

إزالة  كذا،من كل نوع  اتالانبعاثتفریغ المیاه القذرة و  ،ستعمال و تصفیةالتقریر لثاني یتعلق بطریقة وشروط إعادة ا
  .النفایات و بقایا الاستعمال 

  .إ .م.إ.من قا829حسب المادة  (2)
  .المتعلق بضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة  198-06من المرسوم  42حسب المادة  (3)
  . 117-05من المرسوم  05حسب المادة  (4)
  . 139.ص، المرجع السابق، ماجد راغب الحلو (5)
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 .التدابیر المتخذة أو المزمع اتخاذھا لتفادي أي واقعة أو حادث مماثل -

فیما یخص التصریح سواء كان سابقا أو لاحقا تتجلى أھمیتھ في تكریس الموازنة من أجل    
ثار السلبیة التي یمكن أن تلحق الحفاظ على البیئة، قیام بإعلام الجھات الإداریة المختصة بالآ

  .(1)بالبیئة، إلا أن المشرع لم یضع ضوابط للتصریح وھذا ما یجعلھ عدیمة الجدوى

قد استحدث المشرع الجزائري أسلوب جدید وھي التقاریر الذي  :القرارات: الفقرة الثالثة
یسعى من خلالھا إلى فرض الرقابة اللاحقة على الأنشطة التي یمكن أن تشكل خطر على 

  :  البیئة البحریة من أمثلة التقاریر ھي

 تسلم ھذه التأشیرة من طرف:  اقتناء المواد و المنتجات الكیماویة من السوق الخارجیة:أولا
، أما (2)مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، ھذا بعد استشارة الوزیر المكلف بالصناعة

التأشیرة المتعلقة بالمواد و المنتجات الكیمیاویة ذات الخطورة العالیة لا تكون إلا بموافقة 
كون مصالح الوزیر المكلف بالداخلیة و الدفاع الوطني، أما  فیما یتعلق ببیع ھذه المواد ی

، أما ما یخص خطر إنتاج و تسویق بعض المنتجات (3)لفائدة الشخص المرخص لھ قانونا
عالیة الخطورة یكون بموجب قرار وزاري مشترك من الوزیر المكلف بالصناعة الوزیر 
الطاقة و المناجم على أساس اقتراح من اللجنة المشتركة، ویمكن الترخیص بعد المتعاملین 

    .المواد بعد استشارة وزیر الداخلیة و وزیر الدفاع الوطنيبإنتاج و تسویق ھذه 

یلتزم كل مستغل : المصادقة على برنامج ضمان الجودة لمنشاة تأیین المواد الغذائیة:ثانیا
لمنشأة إشعاع لتأیین المواد الغذائیة بأن یقوم بإعداد برنامج ضمان الجودة، وأن تتم العملیات 

  :م التدقیق فیما یليالمتعلقة بالتأیین بعد أن یت

إن المنشأة والتجھیزات المصممة ومصنوعة ومستعملة طبقا للشروط المتعلقة بأمن  -
 .الاستغلال

تنجز المعالجة بالإشعاعات في أحسن الظروف التقنیة والعملیة بطریقة تضمن الصحة و  -
 .عدم المساس بخصوصیات وظائف الأعضاء، وكذلك الخصائص الغذائیة غیر المؤینة

  :ة التأكید من الإجراءات التالیةویجب على صاحب المنشأ   

 .وجود حاجز مادي یفصل المواد المؤینة و غیر المؤینة -
 .(4)وضع التدابیر اللازمة لتمییز بین الجرعات المواد المؤینة وغیر المؤینة  -

یتم المصادقة على ھذا البرنامج من طرف السلطة المختصة على مستوى محافظ الطاقة   
  .لذریة و المصالح التابعة لوزارة التجارةا

قد اعتبر المشرع إجراء الدراسات مدى التأثیر وسیلة أساسیة : دراسة التأثیر:البند الثالث
تقدیر انعكاسات المباشرة أو غیر المباشرة للمشاریع البیئة، لكونھا تھدف إلى معرفة ولحمایة 

                                                             
  . 115.حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص  (1)
   451-03من المرسوم التنفیذي  12حسب المادة   (2)
  سالف الذكر 451-03من المرسوم التنفیذي  15ة حسب الماد  (3)
  . 27ر.المتعلق بتأیین المواد الغذائیة ، ج2005أبریل  13المؤرخ في  118-05من المرسوم الرئاسي  09حسب المادة   (4)
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ھا كل تغییر في أبعاد المنشآت و قدر بأن 145- 07على التوازن البیئي، یعرفھا المرسوم 
المعالجة والإنتاج والطرق التكنولوجیة محل دراسة التأثیر بمجرد إیداع ھذه الدراسة للموافقة 

  .(1)علیھا 

  :تتضمن دراسة التأثیر ما یلي   

 تقدیم صاحب المشروع لقبھ أو مقر شركتھ، خبرتھ المحتملة في مجال المشروع المزمع  -
 .الات الأخرى انجازه و في مج

 .تقدیم مكتب الدراسات -
تحلیل البدائل المحتملة لمختلف خیارات المشروع ھذا بالشرح و تأسیس الخیارات  -

 .المعتمدة من جانب الاقتصادي و التكنولوجي و البیئي
بیئتھ لاسیما موارده  تحدید منطقة الدراسة، الوصف الدقیق للحالة الأصلیة للموقع و -

البحریة والمائیة المحتمل تأثیرھا بیولوجي، وكذا الفضاءات البریة وتنوعھ الالطبیعیة و
 .  بالمشروع

الوصف الدقیق لمختلف مراحل المشروع، لاسیما مرحلة البناء و الاستغلال وما بعد  -
 ).تفكیك الموقع إعادة إلى ما كان علیھ(الاستغلال 

قد تتولد خلال مختلف  تقدیر الأصناف والكمیات، الرواسب ،الانبعاثات والأضرار التي -
 .مراحل  انجاز المشروع و استغلالھ

تقدیر التأثیرات المتوقعة المباشرة أو غیر المباشرة على المدى القصیر المتوسط و  -
 .الطویل للمشروع على البیئة

 .الآثار المتراكمة التي یمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع -
صاحب المشروع للقضاء على الأضرار وصف التدابیر المزمع اتخاذھا من طرف  -

 .المترتبة على انجاز مختلف مراحل المشروع أو تقلیصھا و تعویضھا
مخطط تسییر البیئة الذي یعتبر برنامج متابعة تدابیر التخفیف و التعویض المنفذة من قبل  -

 .صاحب المشروع
 . (2)الآثار المالیة الممنوحة لتنفیذ التدابیر الموصى بھا -
أو معلومة أو وثیقة قدمتھا مكاتب الدراسات لتدعیم أو تأسیس محتوى  كل عمل آخر -

 . (3)دراسة التأثیر المعنیة

  :یتم تناول كل واحد من ھذین النظامین على حدا :الحظر و الإلزام:البند الرابع

ھو الإتیان بعض التصرفات التي تقدر خطورتھا وضررھا على البیئة، :الحظر:الفقرة الأولى
  :الحظر الذي قد یلجأ إلیھ المشرع إما ویتنوع 

یتمثل في منع الإتیان أفعال معینة بما لھا من آثار ضارة بالبیئة منعا باتا  :الحظر المطلق:أولا
لا یشمل تطبیقات عدیدة  10- 03، إن قانون حمایة البیئة (4)لا استثناء فیھ و لا ترخیص بشأنھ

                                                             
الذي یحدد مجال تطبیق و محتوى كیفیات المصادقة  2007ماي  19المؤرخ في  145-07من المرسوم  06حسب المادة  (1)

  . 2007ماي  22المؤرخة  22ر .على دراسة التأثیر على البیئة، ج
  .سالف الذكر  145-07من المرسوم  06حسب المادة  (2)
  .  95.ص، المرجع السابق ،بن أحمد عبد المنعم (3)
  .  134.ص ،المرجع السابق، ماجد راغب الحلو (4)
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نین المكملة مثال ذلك الحظر في قانون المتعلق لھذا النوع من الحظر، إلا أنھ یوجد في القوا
فأنھ یحظر فتح الشواطئ للجمھور عندما یتسبب  ،باستعمال و الاستغلال السیاحي للشواطئ

أیضا حظر رمي النفایات  ،استغلالھا في إتلاف المنطقة المحمیة أو الفضاء الإیكولوجي ھش
  . (1)المنزلیة أو الصناعیة في الشواطئ أو بمحاذاتھ

یتجسد في منع القیام بأعمال معینة إلا بعد الحصول على الترخیص من :الحظر النسبي: انیاث
  .السلطات المختصة وفق لشروط و ضوابط التي یحددھا القوانین و اللوائح لحمایة البیئة

سواء من حیث الزمان أو المكان ، ویتجلى الحظر النسبي من (2)قد یكون الحظر النسبي   
أحكام الصید عندما قام المشرع بمنع ممارسة أعمال الصید في فترة تساقط حیث الزمان في 

الثلوج، وكذا فترة غلق مواسم الصید، أما الحظر النسبي من حیث المكان یتجلى في منع 
المشرع ممارسة أعمال الصید في مساحات حمایة الحیوانات البریة، و الغابات والأحراش 

  . (3)سنوات 10من أو إذا كانت الشجیرات عمرھا اقل 

ھو ضرورة القیام بتصرف معین فھو إجراء إیجابي، تلجأ الإدارة :(4)الإلزام:الفقرة الثانیة
لھذا الأسلوب من أجل إلزام الأفراد على القیام ببعض التصرفات لتكریس الحمایة والمحافظة 

ھذا الإطار، حیث على البیئة البحریة، وھناك العدید من الأمثلة التي تجسد أسلوب الإلزام في 
ألزم المشرع الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص من استعمال المواد 

  .(5)المتسببة في إفقار طبقة الأزون

المحدد لقواعد العامة لاستغلال الشواطئ، حیث ینص على  02-03یمكن الرجوع  للقانون 
نھا حمایة الحالة الطبیعیة و إعادة مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق صاحب امتیاز م

  . الأماكن إلى حالتھا بعد انتھاء موسم الاصطیاف ویقع علیھ عبأ القیام بنزع النفایات

  :الفرع الثاني

  :الأدوات الرقابة البعدیة

و مكافحة  إذا كان المشرع قد أعطى الإدارة سلطة الضبط في مراقبة التوازن البیئي   
فقد زودھا في التدخل الوقائیة القبلیة،  ذلك بمنحھا وسائل و أدواتالتلوث لحمایة البیئة، و

مقابل ذلك أدوات قانونیة ردعیة ذلك عن طریق الرقابة البعدیة التي تمارسھا سلطات الضبط 
ھذه الأدوات تستعین بھا تبعة، حترام الإجراءات المو المؤسسات لمدى ا الإداري على الأفراد

اءات حمایة البیئة تختلف باختلاف درجة المخالفة التي یرتكبھا الإدارة كجزاء لمخالفة إجر
  :مختلفة قد تتخذ الأشكالفي مواجھة القاعدة القانونیة،  الأفراد

                                                             
المتعلق بالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال  2003فیفري  17المؤرخ  02-03من قانون  12و 09حسب المادة  (1)

  .2003فیفري  19المؤرخة  11ر .، ج السیاحي للشواطئ
  .لا بقدر الكافي للمحافظة على المنظومة البیئیة یتشابھ الحظر النسبي مع الترخیص حیث أن المشرع یمنع نشاط إ (2)
  . 2004أوت  15المؤرخة  51ر.المتعلق بالصید، ج 2004 07-04من قانون  32حسب المادة  (3)
  .الذي ھو عمل سلبي من خلالھ یتم منح إتیان النشاط معین  الحظریعتبر الإلزام عمل ایجابي عكس  (4)
  .قا حمایة البیئة في الإطار التنمیة المستدامة من  10-03من قا  46حسب المادة  (5)
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ھو أخف وأبسط الجزاءات التي یمكن أن تقع على من یخالف ):الإخطار( الإعذار :البند الأول
ستعین بھ الإدارة لتنبیھ المخالفین الأحكام البیئیة، یمكن تعریف الإعذار ھو الإجراء الذي ت

من الأفراد و المؤسسات الذین یمارسون النشاط من شأنھ الإضرار بالبیئة بغرض تصحیح 
  .ھذه الأوضاع

ولتفادي وقوع تلك الأضرار غالبا ما تكون عقوبة مع استمرار المخالفة، یمكن للسلطات    
ذار ھو الحمایة الأولیة من الآثار أن توقیع جزاءات أشد منھا كالغلق، إن الھدف من الإع

السلبیة لنشاط قبل تفاقم الوضع، لذلك سیتم التطرق إلى بعض الأمثلة لھذا النوع من الجزاء 
الإداري في مجال حمایة البیئة البحریة، حیث أنھ في حالة وقوع عطب أو حادث یطرأ في 

عائمة تنقل أو تحمل مواد المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري لكل سفینة أو طائرة أو قاعدة 
خطیرة أو محروقات تشكل خطر كبیر لا یمكن دفعھ یلحق أضرار بالسواحل، فیعذر صاحب 

  .(1)السفینة أو قاعدة عائمة باتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لھذه الأخطار
غایة مع الملاحظ عدم ذكر الأجل الممنوح للمعني لاتخاذ التدابیر المطلوبة ھذا الأمر في    

أھمیة كان على المشرع ألا یھملھ حتى لا یترك الأمر لتقدیر الأفراد خصوصا إذا تعلق ذلك 
  .(2)بالوضع الإستعجالي كالتلوث الذي یصعب إصلاحھ كلما استغرق وقت أطول

كذلك من المواضیع التي استعمل فیھا المشرع ھذا الأسلوب ھو استغلال منشأة غیر واردة    
من قا  18المصنفة سببت أضرار للمصالح المنصوص علیھا في المادة  في قائمة المؤسسات

فبناء على تقریر المصالح البیئة یعذر الوالي المستغل و یحدد لھ أجل لاتخاذ  ، (3) 03-10
التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة، في ھذا المثال یقرر المشرع في 

الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط حالة عدم الامتثال المستغل في 
  .المفروضة مع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة

ھو جزاء عیني یتمثل في منع المنشأة من مزاولة نشاطھا في :وقف النشاط:البند الثاني
اریة المكان الذي ارتكبت فیھ أو بسبب المخالفة المتعلقة بھذا النشاط، فقد خول للسلطات الإد

مكنة توقیع ھذا الجزاء من أجل حد من الأنشطة الخطرة على البیئة البحریة، صحة وسلامة 
  .الإنسان

فقد یكون وقف النشاط مؤقت بحیث تحدد لھ مدة معینة مثل الأمرالغلق كعقوبة لصاحب    
المشروع، ھذا الوقف یؤدي لخسارة مادیة و اقتصادیة، فضلا عن تقدم المشروعات المنافسة 
و فقدان الأسواق المستھلكة، قد یكون الوقف مع منع تكرار ممارسة النشاط المسبب لتلوث 

، فإذا لم یمتثل المستغل في الأجل المحدد 10-03من قا  2فقرة  25لمادةفي المستقبل حسب ا
ھنا توقف منشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة مع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة بما 

  . (4)فیھا دفع المستحقات المستخدمین مھما كان نوعھا
لرقابة الإداریة حیث خولھ یعد ھذا النظام من أھم وسائل ا: سحب الترخیص: البند الثالث

المشرع للإدارة التي یمكن لھا تجرید المستغل الذي لم یجعل من نشاطھ مطابقا للمقاییس 
القانونیة  البیئیة، فالمشرع إذا كان قد أقر حق الأفراد في إقامة مشاریعھم و تنمیتھا و 

  ، تكمن في احترام استعمال مختلف الوسائل لإنجاحھا، فثمة ما یقابل ھذا الحق من التزامات
                                                             

  .سالف الذكر  10-03من قا  56حسب المادة  (1)
  . 108.معیفي كمال، المرجع السابق، ص (2)

            الصحة العمومیة و النظافة، الأمن والفلاحة، :المؤسسات المنصوص علیھا في ھذه المادة ھي  10- 03من قا  18المادة   (3)
  .ة البیئیة و موارد الطبیعیة المواقع الأثریة و المعالم و المناطق السیاحیة، راحة الجوار الأنظم

  . 129.مدین أمال، المرجع السابق، ص (4)
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  .حقوق الأفراد الآخرین والمواطنین في بیئة سلیمة
  :یمكن أن نحصر الحالات التي یمكن للإدارة من خلال سحب الترخیص

 .إذا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر یداھم النظام العام في أحد عناصره -
 .ضرورة توافرھاإذا لم یستوفي المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع  -
 . (1)إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع و إزالتھ  -

ھو مجموعة من الضرائب و الرسوم التي تفرضھا الدولة على :الجبایة البیئیة:البند الرابع
الأشخاص الطبیعیة و المعنویة الملوثة للبیئة البحریة، یتم تحدیدھم استناد إلى أسس اقتصادیة 

  .الاعتبارات السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والإداریةو فنیة في ضوء 

  :تتمثل أھداف الجبایة البیئیة في

 ،تضمنتھ الجبایة البیئیة من إجراءات عقابیة المساھمة في إزالة التلوث عن طریق ما -
 . البحریة  سواء كانت عقوبة مالیة أو عقوبة جنائیة لكل مخالف لقواعد حمایة البیئة

 . (2)شطة الخطیرة و الملوثة للبیئة باعتبارھا أصبحت مكلفة جداالحد من الأن -
ترشید السلوك الاستھلاكي للسلع و الخدمات سواء بالتشجیع من خلال زیادة أو نقص  -

 .قیمة الضرائب المفروضة على ھذه السلع و المنتجات
 .دمات دمج تكالیف الخدمات البیئیة و الأضرار البیئیة مباشرة ضمن أسعار السلع و الخ -
تصحیح نقائص السوق إذا اتضحت الإجراءات القانونیة وحدھا لا تكفي لردع المخالفین،  -

كذا إیجاد مصادر مالیة جدیدة لمكافحة التلوث و التشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة 
 .الخطیرة

في مجال یتم تحدید وعاء الجبایة البیئیة ویتم اختیار المادة التي تفرض علیھا الضریبة    
التلوث، حیث یجب أن تكون ھناك علاقة منطقیة بین واقعة التلوث و تأثیرھا المادي على 
البیئة، أو تحدید سعر الضریبة التلوث إذا الأمر تعلق بالسعر الثابت فإنھ یبقى ثابتا على كامل 

، حیث یكون معدل واحد و ثابت دون "الضریبة النسبیة"المادة الخاضعة للضریبة تسمى 
غییر في الوعاء الضریبي، أما السعر التصاعدي یتصاعد سعر الضریبة مع تزاید الوعاء ت

  .الضریبي، وتستخدم أسعار منخفضة، أما في حالة عدم احترام البیئة تطبق أسعار مرتفعة

كما سعى المشرع الجزائري إلى إقرار مجموعة من الضرائب و الرسوم البیئیة لمحاولة    
المفروضة على الانبعاثات  الرسوماع التلوث البحري، حیث تتمثل في لوضع حد لمختلف أنو

فھي تفرض على مخلفات النشاط الإنتاجي للوحدات الاقتصادیة، وھي الأسعار  الملوثة
  :السوقیة لتكلفة مخرجات التلوث البحري وتتمثل في

قام  2000المالیة حسب قانون :الرسوم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة:أولا
، ویكلف مدیر (3)المشرع بمراجعة أسعار الرسوم المرتبط أساسا بفئات المؤسسات المصنفة

البیئة بالتشاور مع المدیر التنفیذي المعني بإعداد إحصاء المؤسسات المصنفة المختلفة 
                                                             

  .112.وناسة مجدي، المرجع السابق، ص (1)
  .274.واعلي جمال، المرجع السابق، ص (2)
المستدامة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة علوم التسییر، عبد الباقي محمد، مساھمة البیئیة في تحقیق التنمیة  (3)

  .112.، ص 2010-2009السنة الجامعیة 
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 للولایة مع المعامل المضاعف المطبق حسب الكیفیات المحددة في القوانین و التنظیمات
المعمول بھا، وحسب الرسم انطلاقا من سعر مرجعي یتحدد بموجب قانون المالیة مضروبا 
في معامل مضاعف، ھذا الأخیر یتحدد حسب طبیعة و أھمیة النشاط و كذا حسب نوع 

  .(1)النفایات المخلفة على النشاط و كمیتھا 

یقدر  2002سنة ھو رسم حدیث تأسیس بموجب قانون المالیة ل :الرسم على الوقود:ثانیا
  . (2)دینار واحد عن كل لتر من البنزین الممتاز و العادي بالرصاص

تأسس ھذا الرسم :الرسم التحفیزي لتشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة الخطرة:ثالثا 
ج على كل طن من النفایات المخزنة .د 1050یحدد المبلغ  2002بموجب قانون المالیة 

  . (3)المؤسسات على عدم تخزین ھذه النفایاتتھدف ھذه الجبایة إلى حمل 

ما تجدر الإشارة إلیھ أن الإعفاء الجبائي بشكل عام ھو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن    
بعض المكلفین في مبلغ الضرائب الواجب سدادھا مقابل التزاماتھم بممارسة نشاط معین في 
ظروف معینة و أماكن معینة یتنوع الإعفاء الجبائي بین الإعفاء الكلي و الإعفاء المؤقت، 

عفاء الكلي من الضرائب و الرسوم التي تفرض على النشاطات الاقتصادیة المختلفة یتمثل الإ
و ھذا لتمییز بین النشاطات الاقتصادیة الملوثة للبیئة و الأنشطة الأخرى صدیقة البیئة، أما 
الإعفاء المؤقت تكون لمدة محدودة كأن یتم إعفاء المؤسسة محددة لمدة خمس سنوات الأولى 

بالإضافة ,ھا و ھذا تحفیزھا و تعویضھا عن اكتساب تكنولوجیا صدیقة البیئةمن بدایة نشاط
إلى مساعدتھا في إنتاج السلع أكثر تنافسیة بالمقارنة مع السلع التي تستخدم في تكنولوجیا 

  . (4)الملوثة للبیئة

الى التخفیض من قیمة مبلغ الضریبة 2004عمد المشرع من خلال قانون المالیة لسنة    
بقة على أرباح الشركات المستحقة على أنشطتھا المتعلقة بإنتاج المواد و الخدمات المط

توى الھضاب العلیا  ، أما المنشأة على مس٪20المقامة على مستوى ولایات الجنوبیة بنسبة 
  .(5)سنوات 05و ھذا لمدة  ٪15تستفید من تخفیض 

                                                             
  . 105.، ص2007، 05، عدد )الجزائر(كمال رزیق، دور الدولة في حمایة البیئة، مجلة الباحث، جامعة ورقلة (1)
  .31.ص، المرجع السابق، خروبي محمد (2)
  .276 .ص، سابقالمرجع ال، واعلي جمال (3)
  . 90.حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص (4)
المؤرخة في  83ر .، ج2004المتعلق بقانون المالیة لسنة  2003دیسمبر   28المؤرخ في 22-03من القانون  08المادة  (5)
  .2003دیسمبر  29
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  :تمھید 

یقصد بالمسؤولیة ھي مساءلة الشخص مدنیا أو جزائیا عن أي عمل أو فعل ارتكبھ من    
شأنھ إلحاق ضرر بالغیر، والمسؤولیة تختلف باختلاف القاعدة التي خالفھا فعل الإنسان في 

   .المجتمع

ھي تقوم على  تنقسم المسؤولیة القانونیة إلى نوعین، فالأولى تتمثل في المسؤولیة الجنائیة   
أساس معاقبة المخطأ نتیجة الضرر الذي لحق بالمجتمع فتطالب النیابة العامة بتوقیع جزاء 
على القائم بھ، أما المسؤولیة المدنیة تقوم على أساس جبر الضرر الذي  ینتج عن العمل غیر 
المشروع وأصاب أفراد المجتمع، ومن ثم وضع المشرع التزام بالتعویض من طرف 

 .(1)ول عن الضررالمسؤ

بما أن التدخل الإداري لا یمكن أن یستجیب وحده للوظیفة التدخلیة أو الإصلاحیة لحمایة    
البیئة بحكم الحدود التي یعرفھا التدخل الإداري، استوجب الأمر عرض مدى إسھام 
المسؤولیة المدنیة في إصلاح الأضرار الایكولوجیة الخالصة، دون التعرض للأضرار التي 

صیب الممتلكات الخاصة من جراء التلوث، ونظرا لعدم مواكبة خصوصیات المسؤولیة ت
المدنیة التقلیدیة لمھام حمایة البیئة، سیتم مناقشة أھم التحدیثات التي عرفتھا المسؤولیة المدنیة 

  .فیما یتعلق بالتعویض كمطلب الأول 

ب من الأضرار البیئیة وإذا كانت المسؤولیة المدنیة تساھم في إصلاح و جبر جان   
الخالصة، إلا أنھا لا یمكن أن تحقق ردعا كافیا، ولذلك كان لابد من بیان نصیب السیاسة 
العقابیة في الحد من الاعتداءات التي تمس الأوساط الطبیعیة، من خلال أھم التطورات التي 

 .عرفتھا المسؤولیة الجنائیة عن تلوث البیئة البحریة كمطلب ثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .27.، ص2010دار الثقافة، عمان، ، 1ضرار تلوث البیئة البحریة، طالناصر، المسؤولیة المدنیة عن أ أحمد خالد  (1)
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  : المبحث الأول

  :المسؤولیة المدنیة لحمایة البیئة البحریة 

تلعب المسؤولیة المدنیة دور ھام و حاسم في وضع حمایة فعالة للبیئة، ومن تم وضع نظام    
المسؤولیة حتى یحقق الردع و الإصلاح و تعویض الأضرار في ذات الوقت، كذلك لھا ھدف 
وقائي فمن یمارس نشاط ضار بالبیئة یكون مضطر إلى الإقلال من خطورة  أنشطتھ وتجنب 

  .ات التي غالبا ما تكون باھظة لإلزامھ بالتعویض

مسؤولیة مدنیة تقصیریة، مسؤولیة مدنیة عقدیة و: لى نوعانتنقسم المسؤولیة المدنیة إ   
فتقوم الأولى على الإخلال بالتزام عقدي یختلف باختلاف ما اشتمل علیھ العقد من التزامات، 

غیر ھو الالتزام  بعدم الإضرار أما النوع الثاني یقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا یت
  .(1)بالغیر، أو الإخلال التزام بما فرضھ القانون

  :المطلب الأول

  : شروط رفع دعوى المسؤولیة

حتى تتمكن المحاكم بالنظر في دعاوى التعویض المرفوعة من قبل المتضررین یجب أن    
یستجیب ھذا النزاع إلى القواعد الإجرائیة التي یحددھا القانون قبل مباشرة أیة خصومة 

  :قضائیة، وكذا یجب توافر القواعد الموضوعیة أھمھا

  :الفرع الأول

  :الشروط الإجرائیة لرفع الدعوى

النص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سواء تلك المتعلقة بالأطراف و تم    
  :الاختصاص و ھي كالآتي 

تمثل أھلیة التقاضي شرط ضروري لرفع الدعوى، فیجب أن یكون : الأھلیة: البند الأول 
ي رافعھا أھلا لمباشرتھا طبقا للقانون المطبق علیھ، قد تكون دعوى المرفوعة من غیر ذ

صفة على اعتبار القاصر أو المجنون لا صفة لھ، في حین ذھب رأي آخر إلى أن الأھلیة 
لیست شرطا لقبول الدعوى و إنما ھي شرط لصحة إجراءاتھا، بمعنى مباشرة دعواه تكون 
مقبولة لكن إجراءات الخصومة باطلة، وفقا لھذا الرأي فإن تمسك بعدم توافر الأھلیة ھي 

 . (2)اء و لیس الدفع بعدم قبول الدعوىالدفع ببطلان الإجر

بالنسبة لشخص الطبیعي، فإذا كان (3)سنة 19فلقد حدد المشرع الجزائري سن الأھلیة ب   
لم  ،م.إ.ق 13ناقص الأھلیة أو فاقدھا فإنھ یخضع لأحكام الوصایة أو الولایة، ولكن المادة 

                                                             
  .148.مصطفى كمال فھمي، المرجع السابق، ص (1)
  .451.یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص (2)
  .من قانون المدني الجزائري  40حسب المادة  (3)
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من نفس القانون اعتبرت الأھلیة من النظام  65تذكر الأھلیة كشرط لرفع الدعوى، أما المادة 
  . العام تمنح للقاضي سلطة إثارتھ تلقائیا 

البیئي یتعلق ج، حیث أن النشاط .م.ق 45المادة أما أھلیة الشخص المعنوي نصت علیھا    
الفرنسي حین قدر إمكانیة ممارسة المؤسسات، فقد أجاب عنھا القضاء في غالب بالشركات و

وإذا كان من حق الشخص المعنوي  الادعاء القضائي باسم شركة في مرحلة التكوین،
  .  (1)الادعاء فأن حقھ ھذا مقید بھدفھ الاجتماعي وفق لقانونھ الأساسي

فلقد أوجب المشرع الجزائري في إجراءات التقاضي شروط یجب : المصلحة:البند الثاني
ي المصلحة لكي تقبل الدعوى، وضرورة وجود المصلحة ووفق القاعدة التي تنص توافرھا ف
  .(2)"حیث لا مصلحة ولا دعوى"على أنھ

ده في قانون ھذا الشرط یجد سن: ثابتةأن تكون المصلحة مشروعة و: لأولىالفقرة ا
البیئة الإداریة، فلا یمكن أن تتحقق شرعیة المطالبة القضائیة بحمایة الإجراءات المدنیة و

البحریة إلا إذا توافرت صفة ثبات المصلحة المشروعة في مضمون الادعاء البیئي، بإثبات 
الضحیة لإصابتھ المباشرة بالضرر المدعى بھ، و إثبات مصلحتھ المشروعة في التقاضي و 

ثارة ذرائع التي لیس من السھل إثباتھا، إذ تواجھھ جملة من صعوبات الواقعیة تتعلق بإ
التشغیل لعرقلة حق ممارستھ الادعاء ضد المؤسسات و لاقتصادیة والتنمیة والمصلحة ا

الشركات الملوثة للبیئة البحریة، وما یزید الأمر صعوبة عند انتشار آثار التلوث البحري و 
انتقالھ إلى مناطق بحریة أخرى، مما لا یشجع المتضررین من رفع دعاویھم خشیة تعرضھا 

  .    (3)للرفض

یربط غالبیة شراح قانون الإجراءات :أن تكون مصلحة شخصیة ومادیة:انیة الفقرة الث
الضرر المباشر، كشرط من شروط قیام مدنیة بین شرط المصلحة الشخصیة والمادیة وال

دعي ضررا مباشرا كان لھ بالتبعیة زالمسؤولیة المدنیة، ومعنى ذلك أنھ عندما یلحق الم
مارسة دعواه أمام القضاء وتجعل من الدعوى مصلحة شخصیة ومادیة، تعطیھ الحق في م

مقبولة عند توافر باقي شروطھا، وبمعنى آخر فإن حق المطالبة بالتعویض لا یمكن أن یمنح 
  .إلا لشخص واحد ھو الشخص المضرور مباشرة من الفعل المنشئ للضرر

یز بتعدد إذا نظرنا إلى الأضرار البیئیة الناجمة عن تلوث البحري فإن منازعاتھا تتم   
الأشخاص سواء بالنسبة لمحدثي الضرر وفي الغالب یصعب تحدید المسؤول عن ذلك، أو 
بالنسبة للمضرورین أصحاب الحق في التعویض، فإن المصلحة المضرور في مثل ھذه 
الأوضاع لیست من مصلحة شخصیة ولكنھا مصلحة جماعیة، كذلك المصالح التي یضربھا 

مصالح عامة، بمعنى آخر فإن المتضررین غیر محددین  التلوث البحري ھي في الغالب
  بشكل قاطع، بالإضافة إلى بعض آثار التلوث البحري لا تنتج في الغالب إلا بعد مضي مدة

                                                             
  .136.مدین أمال، المرجع السابق، ص (1)

(2) L.CADIET , DROIT JUDIC IAIRE, 3EME EDITION , LITEC, 2000, P.360.GILLES 
J.MARTIN, P.247. 
(3) GILLES J.MARTIN,OP, CIT, P.247. 
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  . (1)زمنیة طویلة تصعب من عملیة الإثبات 

كما یشترط قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أن تكون المصلحة مادیة أو قابلة للتقویم    
المادي، ولا یقصد بالمصلحة المادیة تلك المنفعة الاقتصادیة المرتبطة بالاستغلال المربح 
للمضرور، فإذا تعلق بالمصلحة المادیة مثل الإضرار بملكیة أو بحق انتفاع غیر المستغل، 

  . (2)فإنھ یصعب تقدیر الضرر اللاحق بھذه الملكیة أو المنفعة لأنھا غیر منتجة

من حق المضرور في مباشرة دعوى تعویض عن الضرر الذي :  صفةال: البند الثالث
أصابھ، وعلیھ استقر فقھ المرافعات أن لا ترفع الدعوى إلا من طرف المتضرر ذي الصفة، 
أي صاحب الحق الذي اعتدي علیھ فإن انعدمت الصفة یكون مصیر الدعوى عدم القبول، 

دعاوي البیئیة تثیر مشكلة في كل مسائل أما في ر القاضي تلقائیا انعدام الصفة وكما یثی
بالتالي فالصفة لا تثبت إلا بت الصفة لمن كانت لھ المصلحة، والضرر البیئي، فالأصل تث

  .لمن تم الاعتداء على أحد العناصر البیئیة التي لھ حق عیني علیھا 

والتي  ،بھومن المھم تمییز بین الصفة الموضوعیة التي لا تثبت إلا لصاحب الحق المدعي    
تعتبر شرط لقبول الدعوى وتثبت لكل الأشخاص القانونیة الطبیعیة حتى لو كان ناقص 

، أما الصفة الإجرائیة التي لا تثبت إلى لشخص و عدیمھا وكذلك الأشخاص المعنویةالأھلیة أ
  .(3)الطبیعي الكامل الأھلیة وتكون شرطا لصحة الإجراءات ولیس لقبول الدعوى

لجمعیات حمایة البیئة دون سواھا من منظمات المجتمع المدني  31-90ن أعطى القانو    
في مباشرة الدعوى المدنیة للمطالبة بالحقوق الفردیة أو المشتركة  ،الحق بعد اعتمادھا قانونا

  .لإفرادھا أو للدفاع عن مصالح الجماعیة 

حق في التقاضي یمكن لجمعیات حمایة البیئة  منھ، 35في المادة  10-03بموجب قانون    
أمام كل الجھات القضائیة المختصة لدفاع عن كل المساس بالبیئة سواء كان ذلك أمام القضاء 
المدني أو الإداري أو الجزائي، متى شكل ذلك التعدي على الأحكام التشریعیة المتعلقة 

  .  بحمایة البیئة، و تحسین الإطار المعیشي، حمایة الفضاءات الطبیعیة و مكافحة التلوث

ما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذه الدعاوي تثبت للجمعیات من أجل المطالبة بالتعویض عن    
الضرر الذي یتعرض لھ أشخاص طبیعیون في أجسامھم أو أموالھم و ممتلكاتھم، حینما تربط 
بینھم وحدة الفعل الملوث المولد للضرر، حتى تقوم الجمعیات بالمھام الموكلة لھا فلقد 

ضرورة حصولھا على تفویض كتابي من شخصین طبیعیین على الأقل،  38ادة اشترطت الم
 وما من شك أن ھذه الصیغة الجدیدة للتقاضي ستكون أفید للمتضررین، فھي توفر علیھم
تكالیف التقاضي، ثم إن مبلغ التعویض یصرف إلیھم ولا یذھب إلى الذمة المالیة لجمعیة 

  . حمایة البیئة 

                                                             
(1)JEAN HUET, LE DéVOPPEMENT DE LA RESPONSABILITè CIVILE POUR 
ATTEINTE à LENVIRONNEMENT, PETITES AFFICHES, 1994, P.13. 

 100000قرارھا تأسیس جمعیات الصید و حكم لھا بالتعویض قدره من خلال " BELFORT"قبلت محكمة الاستئناف  (2)
فرنك فرنسي بسبب الأضرار التي أصابت أعضاءھا نتیجة تضررھم عن المتعة التي كانوا یأملون الحصول علیھا من 

  .خلال انضمامھم لھا 
  .342.علي سعیدان، المرجع السابق، ص (3)
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 جبرلیض والجمعیات من أجل الحصول على التععملیا فإن دعوى المسؤولیة التي ترفعھا    
  :تمر بمرحلتینفھي لأضرار التي أصابت المتضررین ا

المدعي بین تعرف بالحكم الابتدائي، وتجمع الجمعیة المكلفة بحمایة البیئة : الأولىالمرحلة 
رض الوقائع والأسانید، كما یسمح للملوث وفیھا یتم ع) الملوث(بالمدعى علیھ ) المتضرر(

ثباتات، وبعدھا تتحدد الإحجج و المن  یشاءالبیئي الرد على الدفوع المقدمة ضده و إبداء ما 
  .من عدمھمسؤولیة المدعى علیھ الذي تسبب نشاطھ في إحداث الأضرار 

التي رتبھا  وتكون بعد التأكد من مسؤولیة الملوث البیئي عن الأضرار: الثانیةالمرحلة 
حینما تقوم  ،التي تأثرت بھ المصالح الفردیة و الجماعیة للبیئة البحریةنشاطھ الملوث، و

الجمعیة المكلفة بحمایة البیئة بتبلیغ محتوى الحكم إلى كافة الأفراد الطبیعیین المتضررین من 
في مواجھة  دعاوي الفردیةن الضحایا فیحتفظون بحق مباشرة الفعل الملوث، أما الممتنعین م

  .  (1)الملوث البیئي مستندین على الحكم الذي قضى لصالح الجمعیة بالتعویضات

ترجع إلى مجموع القوانین فھي  ،الھیئات الممثلة للدولة في الجزائرأما بخصوص    
لم ینص صراحة على حق  المشرع الجزائري الصادرة بشأن حمایة البیئة البحریة، فإن

في اللجوء للقضاء المدني و المطالبة بالجبر الأضرار التي أصابت الدولة أو أحد فروعھا 
البیئة البحریة، ومع ذلك فإن صفة النیابة العامة في تحریك و مباشرة الدعوى  أحد مكونات

ارتكاب  إلىأدى انتھاك مكونات البیئة البحریة  إذا ،نظام العامو المدافعة عن  العمومیة
  .(2)مخالفة أو جنحة أو جنایة

یجب أن  ،في موضوع النزاع متى تسنى للمحاكم النظر:الاختصاص القضائي: لبند الرابعا
  .یستجیب ھذا النزاع للقواعد الإجرائیة التي یحددھا القانون بما فیھا قواعد الاختصاص

قد یتضمن النزاع البیئي مسائل  :تطبیق قواعد الاختصاص على النزاع البیئي:لفقرة الأولىا
الأمر الذي یؤدي إلى تداخل القواعد المنظمة لموضوع النزاع الواحد، مما  قانونیة متعددة،

على القضاء المدني أو الجزائي أو إما یمنح خیارات متنوعة للمدعي لعرض النزاع البیئي 
الإداري، كل الاحتمالات تؤدي إلى إمكانیة التداخل بین القواعد الخاصة بقبول الدعوى 

  .ادي أو المكانيالم إماالمتعلقة بالاختصاص 

نظرا لتنوع القواعد التي تضبط تسییر النشاطات الملوثة فإن  :الاختصاص المادي:أولا 
اختصاص الجھات القضائیة قد یكون متعددا، فإذا كانت طلبات المدعي تھدف إلى إلزام 

طبقا لمبدأ الاحتیاط قبل وقوع الضرر فیجب على و ،المدعى علیھ باتخاذ تدابیر وقائیة
برفع الدعوى إداریة عادیة أو استعجالیة، إما المتضرر عرض نزاعھ أمام القضاء الإداري 

 تھبمصلح أما إذا كانت طلبات المدعي تھدف إلى إصلاح الأضرار التي وقعت لھ و أضرت
                                                             

منھا تھتم بحمایة الثروة 20000جمعیة تھتم بمشاكل السكان والبیئة، حوالي  65000بلغ عدد الجمعیات في فرنسا حوالي  (1)
  .و العدد مرشح للارتفاعحمایة الطبیعة  تھتم بالبیئة جمعیة 5000السمكیة و الحیوانیة بفعل الصید المفرط و حوالي 

  .200.واعلي جمال، المرجع السابق، ص (2)
للفصل في النزاع قائم بین بلدیة  2000دیسمبر 06في حكم المؤرخ "نزاربسان "حكمت المحكمة التجاریة الفرنسیة 

فألزمت " ERIKA"إثر تسرب المواد البترولیة من ناقلة البترول " TOTEL"و شركة توطال"MASQUERماسكیر"
وكذا خسائر  المحكمة التجاریة شركة توطال بجبر الضرر بتحمل النفقات التي صرفتھا البلدیة لإزالة آثار التلوث البحري،

  .مادیة و مالیة كبیرة 
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وقد تعرض المنازعات  ،یحمیھا القانون فإن القضاء المدني ھو المختصالتي مشروعة 
البیئیة على القضاء الجزائي عندما تشكل الأفعال المرتكبة جرائم معاقب علیھا قانونا، وحینما 

  .یتأسس المتضررین كأطراف مدنیة و یطالبون بالتعویض أمام المحكمة الجزائیة

لال مضمون یصعب تحدید مضمون النزاع البیئي، لكن یمكن الإحاطة بھ من خكما    
من خلال الجھات القضائیة المعروض أمامھا النزاع، وعلیھ كذا ات المدعي من جھة، طلب

یمكن القول أنھ متى كانت طلبات المدعي ھي التعویض عن الأضرار التي لحقتھ فإنھ سیوجھ 
رض جزاءات و عقوبات على الملوث فالمدني، أما متى تعلقت الدعوى ب دعواه أمام القاضي

القاضي الجزائي، وفي حالة كانت الطلبات تدور حول اتخاذ فإن الدعوى ستعرض على 
إجراءات وقائیة أو التعویض عیني كامل یتطلب إزالة المنشأة الملوثة فإن النزاع یجب أن 

  .یعرض على القاضي الإداري

إ یؤول الاختصاص إلى .م.إ.طبقا للأحكام العامة الواردة في قا: الاختصاص المكاني:ثانیا
أو محكمة وقوع الفعل الضار في حال المطالبة بالتعویض عن  ،دعى علیھمحكمة موطن الم

في دعاوي الأضرار الحاصلة بفعل أما ئة عن جنایة أو جنحة أو مخالفة، الأضرار الناش
الإدارة أمام الجھة القضائیة التي وقعت بدائرة اختصاصھا تلك الأضرار، أما الدعاوي 

ة یؤول الاختصاص فیھا إلى الجھة القضائیة التي المرفوعة ضد منشّأة مصنفة في شكل شرك
، وإذا نجم الضرر عن منشأة أجنبیة لھا فرع في (1)فروعھاتقع في دائرة اختصاصھا إحدى 

  .بدائرتھا مكتب المؤسسة الأجنبیةالجزائر، یؤول الاختصاص للمحكمة التي توجد 

الاختصاص الإقلیمي لأكثر من جھة مل شلوث كونھ لا محدود و منتشر، قد یلكن طبیعة الت   
قضائیة تجعل من غیر المتیسر تطبیق قاعدة المكان وقوع الفعل الضار، ما قد یؤدي إلى 

فإنھ یصعب  ،تنازع قضائي سلبي، كما أنھ بالعودة إلى القاعدة العامة أي موطن المدعى علیھ
لوث و تضافرھا في إحداث أحیانا تحدید المدعى علیھ نفسھ نتیجة لتعدد المؤسسات المسببة للت

ھو الرفع  الأضرار البیئیة، و بالتالي یصعب تحدید المحكمة المختصة لكن الحل الأسھل
  .یتولي ھو الرجوع على بقیة المسؤولین والدعوى ضد مسؤول واحد 

تتداخل جملة من قواعد القانون العام و الخاص لتنظیم قد  :المسائل الأولیة: الفقرة الثانیة
أة المصنفة منذ كونھا مشروع و أثناء سیرھا و بعد غلقھا، فأثناء مرحلة المشروع سیر المنش

  .رحظل البناء و دراسات التأثیر و المن خلا

ل لشروط بإضافة إلى بعض المتطلبات المتعلقة ببعض القوانین الخاصة مثل الامتثا    
رین ف حماس المتضرقواعد المنافسة، وھو ما قد یؤدي إلى إضعاممارسة النشاط التجاري و

عن ن المدعى علیھ قد یدفع المسؤولیة إإثارة دعوى المسؤولیة، ففي منازعة المنشأة الملوثة و
بالاحتجاج أنھ یمارس نشاطھ الملوث وفق رخصة إداریة، وإن جبر ھذه الأضرار نفسھ 

 ال الإدارة مانحة الرخصةیخرج عن صلاحیات القضاء العادي لأنھ یتضمن تعقیبا على أعم
ھو ما یختص بھ القاضي الإداري وحده، فإذا واجھ القاضي المدني دفعا أولیا من المدعى و

لمدى علیھ، وجب إیقاف الفصل في النزاع المدني الأصلي إلى حین فحص القاضي الإداري 
                                                             

قانون الإجراءات المدنیة و  یتضمن 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من قانون رقم  38و 37حسب المادة  (1)
  . 2008أبریل  23المؤرخة في  21ر .الإداریة، ج
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وإذا كان بإمكان ، (1)بموجبھا المدعى علیھ نشاطھ الملوث مشروعیة الرخصة التي یمارس
القاضي المدني أن یحكم بالتعویض الجزئي رغم مشروعیة الرخصة الإداریة، فإن المسألة 

طلب المدعي بالتعویض العیني الكامل الذي یعني إلغاء الأمر بالأولیة تزداد إلحاحا متى تعلق 
صل فیھ القرار الإداري المتضمن رخصة الاستغلال، وھو أمر لا یمكن للقاضي المدني أن یف

إلى  لأنھ في صمیم الاختصاص القاضي الإداري، بإثارة إجراءات المسائل الأولیة یؤدي
عدم إقبال المتضررین على المطالبة بحقوقھم نتیجة طول الإبطال الفصل في الدعاوي و

  .المسار التنازعي 

د و من جھة أخرى إن تنامي الوعي البیئي یزید احتمال رفع عدد غیر محدود من الأفرا   
الجمعیات قضایا للمطالبة بإصلاح الأضرار البیئیة، مما یؤدي إلى تضخم الدعاوي الأمر 
الذي یستدعي محاولة التخفیف منھا، ھذا لا یتحقق عن طریق الحد من حریة التقاضي لأن 
في ذلك إنكار للعدالة، ولكن یمكن عملیا التقلیل من الدعاوي عن طریق توحید ھدف الدعوى 

عویض عن الضرر الایكولوجي، وھو توفیر الحمایة للعنصر الطبیعي و وقف الموجھة للت
الإضرار بھ، فبالوحدة الھدف یعد ادعاء أحد المطالبین كافیا بسبب وحدة الموضوع، أو یتم 

أو ضم القضایا  ،أو یقبل المدعون اللاحقون كأطراف متداخلة ،قبول دعاویھم مشتركة
ن یؤدي التعویض غیر المالي عن طریق إعادة الحال للارتباط، ومن حیث الموضوع یمكن أ

  .(2)إلى ما كان علیھ إلى تقلیص عدد المدعین

  :الفرع الثاني 

  :الشروط الموضوعیة لرفع الدعوى

شروط أما علاقة السببیة، الالضرر وخطأ والفي  المدنیةتتمثل الشروط التقلیدیة للمسؤولیة    
أضرار و خرج عن القواعد العامة،تالتلوث البحري لم المسؤولیة المدنیة ناجمة عن أضرار 

كون سبب الناجمة عنھا تتسم بخصائص ممیزة، فإذا كانت الأفعال المنتجة للضرر لابد أن ت
في إحداث الضرر، فضلا عما یتمیز بھ الضرر من المطالبة بالتعویض عن  قوي و مؤثر

خصوصیة الأضرار البیئیة  أما ،إطار إثبات رابطة السببیة یكون فيو الأضرار المكتشفة،
بین الضرر الحاصل، مما و رابطة السببیة المباشرة بین الفعل المنتجفیھا إثبات  سیصعب

  . یستدعي إیجاد آلیات قانونیة جدیدة لیتسنى إثبات تلك الرابطة 

إن الفعل غیر المشروع الذي یحدث ضررا للغیر : (3))الخطأ(الفعل المنتج للضرر:البند الأول
نقطة البدایة التي تتولد فیھا المسؤولیة، إذ أنھ ھو الأساس في خلق المسؤولیة لمحاسبة ھو 

  .مرتكب الفعل الضار الذي ألحق ضررا بالبیئة البحریة 

إن الخطأ ) "بلانیول(لقد اختلف الفقھاء كثیر في تعریف الخطأ، إذ عرفھ الفقیھ الفرنسي    
                .(5)"إخلال بالتزام قانوني"السنھوري الخطأ بأنھیعرف كما ، (4)"ھو الإخلال بواجب سابق

                                                             
  . 242.وناس یحي، المرجع السابق، ص (1)
  .145.مدین أمال، المرجع السابق، ص (2)
  .عنصر مادي ھو السلوك، عنصر آخر قانوني ھو الإخلال بواجب قانوني  :عنصرین ھما إلىالخطأ ینقسم  (3)
  .50.أحمد خالد الناصر، المرجع السابق، ص أشار إلیھ، (4)
  .159.مصطفى كمال فھمي، المرجع السابق، ص (5)
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انحراف الشخص العادي و المألوف للرجل "أما الدكتور سلمان مرقس یعرف الخطأ بأنھ
ھو النشاط الإرادي أو غیر الإرادي الصادر الذي "یعرف الفعل المنتج للضرركما ، "المعتاد

ي إضافة أو إغراق أو إلقاء أو تحریك مواد عن شخص طبیعي كان أو معنوي و المتمثل ف
  " .ملوثة أیا كانت طبیعتھا في الوسط البحري

فلقد أدى الاستخدام الكبیر للبحر إلى تلویث میاھھ بكمیات ھائلة، لقد أثبتت العدید من    
الدراسات التي قامت بھا الأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة أرباع التلوث الذي یدخل البحار و 

یعتبر الإنسان بفعل أنشطتھ و، (1)حیطات یأتي من مصادر بریة التي تلقى بدون معالجةالم
البیئة البحریة، من خلال عملیات التلویث  على المتزایدة العنصر الأساسي في إحداث تغییر

غییر صفائھا وقد یؤدي ھذا التغییر إلى الإخلال بعناصر و مكونات تلك البیئة و ت ،المتكررة
العدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بتلویث البیئة  حیث تطرقتلى وسطھا، التأثیر عو

حرصت على أن التلوث لا یكون إلا بفعل الإنسان، لذا فإن الأفعال المنتجة للضرر والبحریة 
تقتصر على تلك التغییرات التي یدخلھا الإنسان بأفعالھ سواء أدت إلى التغییر بطریقة مباشرة 

  . (2)أو غیر مباشرة

لقد عبر المشرع الجزائري على توافر ھذا الشرط عندما نص على ضرورة وجوده من    
  : حین منع كل صب أو غمر أو ترمید لمواد من شأنھا 10-03من قانون  52خلال المادة 

 عرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة و التربیة المائیة و الصید البحري. 
  البحریة من حیث استعمالھا إفساد نوعیة المیاه. 
 المناطق الساحلیة أو المساس بقدراتھا ل من القیمة الترفیھیة والجمالیة للبحر والتقلی

 .السیاحیة
 الأنظمة البیئیة البحریة الإضرار بالصحة العمومیة و. 

ومثالھ زیادة أو نقص  ،یؤدي الفعل المنتج للضرر إلى تغییر كمي لعناصر البیئة البحریة   
ة الأكسجین في المیاه البحریة التي تؤدي إلى اختناق الأحیاء البحریة، وقد یؤدي إلى نسب

تغییر كیفي إذ أن إدخال عناصر غریبة على الأوساط البحریة قد یؤدي إلى آثار جانبیة 
حدث ی كائناتھا البحریة والإنسان، بالإضافة إلى ذلك قدأضرار بالبیئة و خطیرة تنتھي بإلحاق

مكان بانتقال بعض المواد من موطنھا الطبیعي إلى موطن آخر فتكون نتیجة تغییر في ال
  .إلحاق الضرر بالموطن الجدید الذي انتشرت فیھ الملوثات 

یكون معروفا دون الحاجة إلى جھد لرفع  قدالأفعال المولدة للضرر أحیانا  فالمتسبب في   
مولد للضرر ناجما عن مصادر دعوى ضده، غیر أن الأمر یصبح صعبا عندما یكون الفعل ال

مختلفة، حیث یصعب التمییز بین مصادر الملوثة الفردیة أو مجموعة المصادر الملوثة في 
في حالات لمتسبب في أفعال التلوث البحري وآن واحد وأحیانا یستحیل التمییز، فتحدید ا

كثیرة یشكل صعوبة حقیقیة لاسیما في حالات تأخر ظھور الآثار المضرة إلى المدى البعید، 
و قد یفقد التلازم  ،الضرر الناتج عنھوع من التلازم بین الفعل الضار ویكون ھناك ن یجب أن

                                                             
٪ ،كذا ما یصل عن طریق 77أرضیة یمثل تشیر دراسة برنامج الأمم المتحدة للبیئة أن ملوثات نابعة من مصادر  (1)

  .٪ 32٪ ، وما یصل عن طریق الجو نسبتھ 45الأنھار ومجاري المیاه یمثل 
  .161.، ص2005محمد أحمد المنشاوي، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة، دار النھضة العربیة، مصر،  (2)
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لحظة تحققھ، ھنا تثار مشكلة إسناد لحظة وقوع الفعل المولد للضرر و ینعدم فيالزمني و
ثبات الضحایا الفعل الضار إلى صاحبھ، ولا یمكن الحدیث عن دعوى المسؤولیة دون إ

  .(1) الشيء الذي یعطي لھم الحق في تبریر دفوعھم و تأكید دعواھمو ،لضرر المدعى بھا

 تقوم علیھ المسؤولیة المدنیة، بلیعتبر الضرر الركن الأساسي الذي  :الضرر: البند الثاني 
مسؤولیة  ولا ،م المسؤولیة من أجل تعویض المضرورھو الركن الذي تقو

سواء كانت ناتجة  ،في أموالھ فیسبب لھ خسارة كل أذى یصیب الإنسانھو "،الضرر(2)بدونھ
إلحاق "، بتعریف آخر الضرر ھو"أو زوال بعض منافعھا ،أو عن نقص منافعھا ،عن نقصھا

 من 124، كما تعرف المادة "الأشخاصو الحقوق أو أالأذى بالغیر مطلقا سواء في الأموال 
رتكبھ الشخص بخطئھ و یسبب ضررا للغیر یلزم من مالضرر ھو كل فعل أیا كان " م .ق

  ".كان سببا في حدوثھ بالتعویض

وكان ھذا الفعل  ،الذي یمارسھ بنفسھ قد أنتج الضرروالحالة التي یكون فیھا فعل الفاعل    
ل فعل آخر بین فعل الفاعل و الضرر الذي نجم عنھ ھو السبب الوحید للضرر، دون أن یتدخ

  . (3)مباشرة

الأنواع،  ختلف ھذهت: طبیعة الأضرار الناجمة عن تلویث البیئة البحریة:الفقرة الأولى 
ھي التي تتسم بالتلازم الزمني بین لحظة وقوع الفعل المولد حیث تنقسم إلى أضرار فوریة وب

ھي التي تتضح معالمھا إلى بعد مضي فترة راخیة وأضرار متولضرر وبین الضرر الواقع، 
  .زمنیة قد تطول 

  :تتمثل فیما یلي :تقسیم الأضرار من حیث الإصابة : أولا

ھي تلك الأضرار التي تصیب الشخص جراء تعرضھ لصور مختلفة : الأضرار الجسدیة - 1
 :من التلوث

 ھي التي تتضح معالمھا على الشخص فور تعرضھ للتلوث أو خلال :  الأضرار حالیة
فترة وجیزة، ونفس التأثیر قد تتعرض لھ الحیوانات البحریة مثل الأسماك و البط البحري، 

 .وكذا یتعرض لھ مستھلكي ھذه الكائنات البحریة بكمیات كبیرة مثل المواد المسببة لسرطان 
 وھي أضرار  ،عالمھا بعد فترة زمنیة طویلةھي التي تتضح م: الأضرار متراخیة

و التي تكون غالبا في صورة أمراض كالفشل  ،التي تظھر مع تراكم المواد الملوثةمتراكمة و
 .یدة بینھا وبین الملوثات البحریةالكلوي، والتي أثبتت الأبحاث العلمیة العلاقة الوط

كإنتاج محاصیل أحواض ھي التي تصیب النشاط المالي للمتضرر، : الأضرار المالیة - 2
خزینة الدولة، ة، وھذه الأضرار تصیب الاقتصاد وتربیة المائیات و تضرر المنشآت السیاحی

على سبیل المثال تأثر النشاط السیاحي الفرنسي كثیرا بفعل تلویث السواحل الفرنسیة إثر 
 . PRESTIGE"(4)"حادثة الناقلة 

                                                             
  .236.واعلي جمال، المرجع السابق، ص (1)
  .283.المرجع السابق، ص  ،الحمیدي محمد سعید عبد الله (2)
  .54-53.أحمد الناصر، المرجع السابق، ص (3)

 DES BOIS"٪ لقد سجلت جمعیة حمایة البیئة المسماة47انخفاض مداخیل النشاط السیاحي الفرنسي حوالي  إلىأدى   (4)
ROBIN "أفقدتھا خصائصھا الطبیعیة فط و أن الرمال المعالجة فقدت لونھا الطبیعي و قد التصقت بھا روائح الن.  



:القانوني لحمایة البیئة من التلوث البحري  الإطار: الفصل الأول   
 

60 
 

فتؤدي إلى  ،ھي تلك الأضرار التي تصیب الوسط البحري :الأضرار البیئیة المحضة - 3
حدوث خلل في توازنھ بإحداث تغییر ضار في صفاتھ الفیزیائیة أو الكیمیاویة، یعرفھا جانب 

ھي الأضرار التي تصیب الوسط الطبیعي الحي بمعزل عن أي مصلحة بشریة "آخر من فقھ 
بتشكیل  1998سنة ) PNUE(متحدة للبیئة ، فقد قام برنامج الأمم ال"جسمانیة كانت أو مادیة

التغییر العكسي القابل للقیاس "مجموعة عمل لوضع تعریف للضرر البیئي المحض بأنھ 
على نوعیة بیئیة معینة أو مكوناتھا متضمنة قیمة استعمالھا أو عدم استعمالھا، وقدرتھا على 

، أما التوجھ الأوروبي "فعالدعم ومساندة نوعیة الحیاة المقبولة، و كذا تحقیق توازن بیئي 
التغییر المعاكس الذي یمكن "عرفھا بأنھا  03ف 02من خلال المادة  2004أبریل  21في 

أو إضعاف خدمات الموارد الطبیعیة الذي قد یحدث بصورة /قیاسھ في المواد الطبیعیة و
  .(1) "مباشرة أو غیر مباشرة

لیتضح على ضوئھا موقفھ  ،نظرا لعدم تداول القضاء الوطني قضایا تمس البیئة البحریة   
من قبول الدعاوي الموجھة سواء من قبل الأفراد أو جمعیات حمایة البیئة، لحمایة العناصر 

فلا نستطیع وضع طریقة لتعامل مع ھذا  ،الطبیعیة الموجودة في البحر الغیر المملوكة لأحد
الدول الأعضاء على تبني نظم المسؤولیة لتغطي الأضرار  تالأضرار، إذ حثالنوع من 

  .البیئیة المحضة

  :تنقسم إلى : تقسیم الأضرار من حیث نوعھا: ثانیا

ھو ما یصیب الشخص من ضرر یؤدي للمساس بجسمھ ّأو مالھ أو : الأضرار المادیة - 1
أما الضرر المادي  أو تفویت مصلحة مشروعة لھ تقدر فائدتھا مالیا، ،إنقاص حقوقھ المالیة

قیام المسؤولیة من أجل ة البحریة، وذي یصیب الأشیاء الموجودة بالبیئة ھو الفي مجال البیئ
كالأضرار التي لھا  ، لو لم یقع فعلایجب أن یكون محقق الوقوع والذي عن الضرر المادي 

یستحق التعویض، أما الضرر غیر محقق الوقوع كأن یكون ھنا تأثیر مستقبلي فالمضرور 
 .احتمالي فإنھ لا یعوض عنھ

 الضرر ھو الذي یصیب الإنسان في سمعتھ أو حق من حقوقھ المعنویة، و:الضرر الأدبي  - 2
  و المكلف بإثبات ي، وفق للقواعد العامة فالمدعي ھالأدبي یمكن أن یكون لاحقا لضرر ماد 
 .(2)الإثباتما یدعیھ بكافة طرق  

توصل الفقھاء في مجال الضرر البیئي :خصائص أضرار التلوث البحري: الفقرة الثانیة 
  :البحري لھ خصائص معینة ھي ما یلي شرحھا 

التلوث البحري قد یمر بعدة ولایات ساحلیة أو عدة دول ساحلیة :طابع المنتشرال: أولا 
یصعب معھ تحدید المتسبب في النشاط الضار، ومدى حیث  ،الثروة البحریةبویحدث ضرر 

نصیب كل مسؤول إذا تعدد من اشتركوا في إحداث التلوث الضار سواء أشخاص أو دول، 
أشخاص أو الشركات التي تمارس نشاط صناعي، وفي حالة عدم  إما عادةیكون فالمسؤول 

                                                             
(1 ) PATRICK DAILLIER et ALAIN PELLET, DROIT  INTERNATIONAL PUPLIC, 
LGDJ ,PARIS, 1994 . 

  .173.مصطفي كمال فھمي، المرجع السابق، ص  (2)
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اع حقوق ضحایا تحدید ھویة المسؤول بدقة في دعاوي التعویض یقود إلى رفضھا و ضی
  .التلوث البحري 

فالضرر الذي یصیب البیئة البحریة في غالب الأحیان لا تتحقق دفعة :طابع المتأخرال:ثانیا
، ومن ھذا المنطلق (1)واحدة، بل تتوزع على شھور وربما سنوات حتى تظھر أعراضھ

 منھا تسھیلاو ،عملت بعض الاتفاقیات على تمدید مھل التقادم في المطالبة بالتعویض
للأشخاص المطالبة بجبر ما أصابھم من ضرر جراء التلوث، مثل التلوث الإشعاعي یحتاج 

  .(2)درجات تركیز المواد السامة إلى حدودھا القصوى حتى تولد ضررلإلى وقت حتى تصل 

یحدث التلوث ضرر بالأوساط البحریة باتخاذ عناصر ملوثة ناتجة عن :المركب الطابع :ثالثا
كذا تعتبر  ،(3)وحدھا لا تكفي لإحداث الضررفعلھا مع بعضھا البعض، وتفا ھ،نشاط

  ".أضرار غیر مباشرة"

الاستمراریة ھي عنصر الجوھري في التلوث البحري، إذ یمكن أن :المستمر الطابع: رابعا 
یستمر الضرر رغم التعویض عنھ، مثل الأضرار الفوریة كالتصادم البحري تظھر آثاره 

  .الضار الملوث فور وقوع الفعل 

 ،فالأضرار البیئة البحریة لا تعرف حدود سیاسیة أو جغرافیة:طابع الدولي ال: خامسا
فالأنشطة الضارة تتم في دولة تنتقل آثارھا إلى دولة أخرى، فالحوادث البحریة التي تتعرض 

محدثة وتنتقل بفعل التیارات إلى دول الساحلیة  ،لھا ناقلات النفط قد تقع في أعالي البحار
  .فیھا أضرار جسیمة 

ذھب جانب من الفقھ في تحدید ماھیة  :الأضرار الواجب التعویض عنھا : الفقرة الثالثة
إلى تأیید رأي القائل بأن التعویض یجب أن یشمل  ،الأضرار التي یجب التعویض عنھا

حیث  الأضرار المباشرة و غیر المباشرة رغبة منھ في تحقیق حمایة أكبر للبیئة البحریة،
من بین التشریعات القلیلة التي یجعل  ،CERCLAیعتبر قانون الأمریكي المعروف باسم 

التعویض الناجم عن حوادث التلوث البحري التي تقع بمناسبة تسرب النفط من الأنابیب أو 
ونفس الاتجاه الذي ذھب إلیھ المشرع  ،الأضرار المباشرة و غیر المباشرةبمناسبة نقلھ یشمل 

حین رخص لجمعیات حمایة ، 1995فبرایر 02الصادر" بارییھ"الفرنسي من خلال قانون 
البیئة بأن تباشر حق التقاضي في الجرائم التي تترتب عنھا أضرار مباشرة أو غیر مباشرة 

الفقھ  من حیث استثنى جانبالتي تھدف إلى الدفاع عنھا، وتصیب المصالح الجماعیة 
مباشرة و شخصیة في حالة الأضرار البیئیة الضرار الأالفرنسي ذلك أن الجمعیات لا تتحمل 

  .(4)المحضة، وإن كانت تمس بطریقة غیر مباشرة أھدافھا الواردة في قانونھا الأساسي

         ھي العلاقة المباشرة التي تقوم بین الخطأ الذي ارتكبھ  :رابطة السببیة ال:البند الثالث
        خطأ ال بمجرد توافرالضرر الذي أصاب المضرور، أي لا یكفي لقیام المسؤولیة المسؤول و

                                                             
(1) MARTINE REMOND-GOUILLOUD, à LA RECHERCHE DU FUTUR, LA PRISE EN 
COMPTE DU LONG TERME PAR LE DROIT DE LENVIRONNEMENT, R.J.E, 1992, P.6. 

  .1960یولیو  29نوویة الموقعة في من الاتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة قبل الغیر في مجال الطاقة ال 08حسب المادة   (2)
(3) MICHEL PRIEUR , OP CIT, P.844. 

  .248.علي جمال، المرجع السابق، صاو  (4)
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، وفي حالة عدم (1)إلى وقوع الضررأدى بل لابد أن یكون الخطأ ھو السبب الذي  ،ضررالو
.                                                                                   ولا تقوم المسؤولیة ،الضررلاقة سببیة ما بین الفعل الضار ووجود أي ع

 ،أحدث ضررو (2)تنقطع الرابطة السببیة بین الخطأ و الضرر في حال تدخل سبب أجنبيكما 
لا  ھناو ،مثال ذلك إذا حصل إعصار أدى إلى غرق ناقلات النفط أو تسرب الزیوت منھا

و مساءلة السفینة عن الأضرار التي حصلت لانقطاع علاقة السببیة بین الخطأ  یمكن
                                   :إلى عاملین مجال المسؤولیة المدنیة یرجع ن مسألة السببیة فيفإ الضرر،

.                                                         أن الضرر لا ینشأ عن سبب واحد بل من أسباب متعددة یكون من بین ھذه الأسباب : أولا 
، ؟إلى أي حد یسأل المدعى علیھ السؤالھنا یطرح  ،إن الضرر قد یعقبھ ضرر آخر:ثانیا 

فالشخص المضرور لكي یمكن لھ المطالبة بالتعویض عن الأضرار الذي لحقتھ متى توفرت 
رابطة السببیة، سواء كان السلوك الخاطئ نتیجة إھمال، أو عدم مراعاة القوانین المعمول 

  . (3)بھا

  :یشترط لتحقیق رابطة السببیة ما یلي   

  بطة واقعیة لیست قانونیة یترتب عنھا آثار قانونیة، إذا كانت ھي السبب راتكون أن یجب
 .الحقیقي للحادث یترك لتقدیر القاضي الموضوع وفق لخبرتھ و ظروف الحادث

  أن یكون الضرر نتیجة حتمیة و لازمة لھذا الخطأ، ولما كان لعلاقة السببیة دور ھام في
فأنھ یجب استبعاد كل نتیجة لا تتوافر فیھا  ،جنائیةرسم حدود المسؤولیة سواء كانت مدنیة أو 

 .رابطة السببیة 
 إذا تعددت ھذه الأخطاء اعتبرت ف ،أن تكون رابطة السببیة على الخطأ المنتج للضرر

 .أسباب مستقلة توزع المسؤولیة علیھا جمیعا
 (4)تحدد رابطة السببیة الفعل الصادر من المخطئ، عما إذا كان ایجابیا أو سلبیا. 

  :الفرع الثالث

  :حالات الإعفاء من المسؤولیة

على  یمكن المدعي إرجاع الضرر لسبب آخر غیر فعلھ، فإذا أقام الدلیلفھذه الحالات    
فیكون قد حقق لنفسھ سببا لإعفاء من المسؤولیة في ھذا  ،الضررانتفاء السببیة بین نشاطھ و

  :الصدد ھي 

 ، فھودفعھلیس بالاستطاعة ھي الحادث الذي لا یمكن توقعھ ول: القوة القاھرة:البند الأول
یحدث دون أن یكون للشخص أو لنشاطھ دخل فیھ، ھذه الحالة قلیلة التطبیق في مجال مخاطر 

  :التلوث على البیئة البحریة، وتتمثل بخصائص التالیة

 أو تجنبھ تداركھ ، ولا یمكنر محتوماحادثة غیر متوقعة، جعلت وقوع الضرأن تكون ال. 
 حادثة وقع من غیر ترقبھ ومن غیر أن یكون للشخص أن یتغلب علیھ. 

                                                             
  .286.، المرجع السابق، صمیدي الح محمد سعید عبد الله (1)
جنبي ھو كل حادث لیس من فعل المدعي و یكون ھو سبب الضرر، یجب أن یكون السبب حقیقیا و مؤكدا الأسبب ال (2)

  .وبدون إرادة الشخص ھنا تنتفي المسؤولیة كلیا أو جزئیا 
  .75- 74.أحمد خالد الناصر، المرجع السابق، ص (3)
  .178.المرجع السابق، صمصطفى كمال فھمي،  (4)
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  :أما عن الشروط القوة القاھرة كسبب للإعفاء من المسؤولیة ھي 

 أن لا یكون سبب الضرر راجع لشخص أو نشاطھ. 
  سبب الحادث لم یترك فرصة معقولة لیتخذ أثناءھا التدابیر اللازمة لدفعھ یكون أن. 
 ینطلق من  ،دفع الحادث، ھذه الاستحالة یتم تقدیرھا وفق المعیار الموضوعي استحالة

 .الشخص العادي الموجود بذات الظروف الخارجیة التي وجد فیھا المدعى علیھ 

ما تجدر الإشارة إلیھ أصبحت بعض القوانین لا تقبل فكرة عدم تعویض الضحایا ولو و   
بتعویضھم في كل الأحوال حتى عن الأضرار كان الضرر بفعل قوة قاھرة، فأصبحت تقر 

  . (1)المجھولة التي لا یوجد مسؤول عنھا

قد یسھم المضرور بخطئھ في إحداث الضرر الذي أصابھ، حیث :خطأ المضرور: البند الثاني
یكون فعلھ ھو السبب الرئیسي فیما أصابھ من ضرر، ومن ثم لا یحق للمضرور أن یرجع 

طالما ارتكب ھذا  ،المضرور یترتب علیھ قطع رابطة السببیة على أحد بالتعویض، فإن خطأ
  .كان ھو السبب المباشر في إحداث الضررو ئطاالمضرور فعلا خ

إذا أثبت المدعى علیھ أن خطأ الغیر ھو السبب الوحید في وقوع :خطأ الغیر: البند الثالث 
ة فإنھم یكونون الضرر، أما إن كان ھناك اشتراك بین أكثر من سبب في تحمل المسؤولی

متضامنین أمام المضرور، یخضع لسلطة القاضي الموضوع تقدیر مدى توافر إحدى حالات 
    .    (2)الخطأ الناتج عن مدى انحراف سلوك الشخص عن السلوك المعتاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .154.مدین أمال، المرجع السابق، ص (1)
  .182.مصطفى كمال فھمي، المرجع السابق، ص (2)
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  :المطلب الثاني

  :  جزاءات المدنیة عن تلویث البیئة البحریةال

إن أضرار تلویث البیئة البحریة تختلف فیما إذا كانت قابلة للتعویض أم لا، لأنھا تتمتع       
فوات الكسب بحق  بخصوصیة تجعلھا تنفرد نوعا ما عن بقیة الأضرار فقد تؤدي إلى

صائدي الأسماك، كذا ھناك نوع آخر من الأضرار ھي تكالیف التدابیر الوقائیة  ثلم ،الأفراد
ءات التي تتخذھا الدولة منعا لانتشار التلوث وحصول كارثة بیئیة لا یحمد وھي الإجرا

قت تقدیره إلا فعلى القاضي أن لا یتأثر و ،،الغایة من التعویض ھو الإصلاح(1)عقباھا
بالضرر المطلوب إصلاحھ لیكون ما یقضي بھ متكافئا مع ما ثبت لدیھ من الضرر، للقاضي 

جسامتھ، قد یحكم تقید إلا بنوع الضرر وطبیعتھ ویجب علیھ سلطة التقدیریة لتقدیر التعویض 
ویض وقد یكتفي بالتنفیذ العیني فقط، قد یحكم بالتع ،بالتعویض العیني مع التعویض النقدي

  :، سیتم عرض بالتفصیل أنواع التعویض في الفرع الآتي(2)النقدي لوحده

  :الفرع الأول

  :نظام التعویض 

أصل التعویض في الفقھ الإسلامي ھو جبر الضرر عن المضرور، إما یكون برد لھ      
ض في أي ، والتعوی(3)الحق بعینھ فإذا تعذر ذلك فبمثلھ إذا كان مثلیا، إذا لم یكن مثلیا فبقیمتھ

سواء كان متوقعا أم غیر  ،صورة من صوره یقدر بمقدار الضرر المباشر الناتج عن الخطأ
لذا انقسم الفقھ الفرنسي بین من یجعل ، كان حالا أو مستقبلا مادام محققاوسواء  ،متوقع

 فریق آخر یرى أنھ منیتعین على القاضي أن یحكم بھ، و التعویض العیني ھو الأصل الذي
ترك الأمر لقاضي الموضوع لاختیار وسیلة التعویض الأكثر ملائمة للحالة الأفضل 

  .(4)المعروضة علیھ

یقصد بھ إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل حدوث الضرر، : التعویض العیني: البند الأول
فالتعویض العیني جب عودة الشيء ملوث فقد یكون معادل أو أكثر للحالة التي كان علیھا قبل 

یضیف القضاء الفرنسي من حق المدعي أن یطلب التعویض العیني وأن یطلب  الضرر،
  وقف الأنشطة غیر المشروعة التي تلحق بھ ضرر، 

البیئي الذي لحقھ ھو إصلاح الوسط :مضمون إعادة الحال إلى ما كان علیھ : الفقرة الأولى 
یھ كجزاء أصلي یتم التشریع الفرنسي نظام إعادة الحال إلى ما كان عل تبرالضرر، كما یع

                                                             
  .125.أحمد خالد الناصر، المرجع السابق، ص (1)
  .374.، المرجع السابق، صالحمیديمحمد سعید عبد الله  (2)
محمد بن عبد العزیز أبو عباة، التعویض عن الضرر في الفقھ الإسلامي و علاقتھ بتعویض أضرار الكوارث الطبیعیة  (3)

  .  89.، ص2011الماجستیر في العدالة الجنائیة، الریاض،  ربیة للعلوم الأمنیة، رسالةفي النظام السعودي، جامعة نایف الع
، أطروحة )الجزائر(-سنطینةق-يجامعة منتوربیئي، حالة الضرر ال- لضررمعلم یوسف، المسؤولیة الدولیة بدون ا (4)

  .123.الدكتوراه في القانون العام، بون ذكر سنة التخرج، ص
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اللجوء إلیھ إذا كان الحدث یستدعي المواجھة السریعة، ویتخذ ھذا الجزاء مظاھر عدیدة فإما 
  .(1)یكون جزاء جنائي أو مدني أو إداري

 ،ربطھ بعقوبة الجزائیة معما كان علیھ  تبنى المشرع الجزائري نظام إرجاع الحال إلى   
یعاقب بالحبس لسنة واحدة و "  10-03من قا  102مثل ما ھو منصوص علیھ في المادة 

كما یجوز ...دج كل من استغل منشأة بدون الحصول على الترخیص 500000بغرامة قدرھا 
  ".للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتھا الأصلیة في أجل تحدده

إزالة  أما نظام إعادة الحال كعقوبة إداریة ضمن العدید من القواعد الخاصة، ففي مجال   
النفایات جاء بمجموعة من الحالات التي تفرض على حائز أو منتج النفایات إزالتھا على 
حسابھ الخاص، أم في حالة إدخال النفایات إلى الإقلیم الوطني بطریقة غیر شرعیة ألزم 
القانون حائزھا بإعادتھا إلى البلد الأصلي، أما عن إعادة الحال إلى ما كان علیھ كجزاء مدني 

تتمثل  فھي تتخذ صورتین، اصة بالنسبة للأضرار الإیكولوجیة ذات المصدر الصناعيخ
الذي تعرض للتلوث في حالة  الأولى في التدخل المباشر لإصلاح و ترمیم الوسط البیئي

استرجاع كل أو بعض الخصوصیات الطبیعیة، أما الصورة الثانیة ھي إعادة تشكیل و إنشاء 
وفي حالة عدم   ،للعناصر الطبیعیة التي تعرض لھا الوسط الأصليمناسبة المعیشیة الشروط 

  . (2)استرجاعھ یحكم التعویض المثلي

في كثیر من الاتفاقیات الدولیة رغم إقرار إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل التدھور البیئي    
بتكلفة كنا وكلما كان ذلك مم"الجزائري  القوانین الداخلیة، حسب المبدأ الذي كرسھ المشرعو

، فیتم ھنا الموازنة بین كلفة إعادة الحال و القیمة الفعلیة للعناصر (3)"اقتصادیة مقبولة
التكالیف الحقیقیة لإعادة رة الاقتصادیة للمنشأة الملوثة والطبیعیة، كما تتم الموازنة بین القد

آت والاقتصاد الحال، ھذه الصیغة عقلانیة إذا كانت تحقق العدالة بالنسبة لأصحاب المنش
كارثیة لا إذا كنت الأضرار البیئیة كبیرة ولكنھا لا توفر الحمایة للبیئة خاصة  ،الوطني

یضل الضرر الایكولوجي ا، وبالتالي تعفى من المسؤولیة وتستطیع المنشآت تحملھا بمفردھ
  .   (4)قائما 

شأة الملوثة بتقلبات عدیدة لمنتمر حیاة ا:المدین بإعادة الحال إلى ما كان علیھ :الفقرة الثانیة 
بعض الصعوبات في التعرف على المدین و إعادة الحال  ، مع وجودر في مختلف مراحلھااتث

  :لذلك یجب معرفة الوضعیات المستجدة التي سیتم شرحھا فیما یلي

حائز لترخیص استغلال منشأة مصنفة ھو الف :مسؤولیة المسیر القانوني و الفعلي: أولا
الترخیص المتعلق بھ، سواء كانت من وفق طبیعة النشاط الملوث ووالمدین قانونا 

وفق ما ھو منصوص علیھ في قانون البیئة، لضمان إبقاء مسؤولیة " ج"أو" ب"،"أ"الصنف
صاحب الترخیص في حالة حدوث تعدیلات لاحقة، أما في حالة استغلال منشأة بدون 

لمنشأة إلى حین الحصول على الترخیص فإنھ یجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استغلال ا
                                                             

طاشور عبد الحفیظ، نظام إعادة الحال إلى ما كانت علیھ في مجال حمایة البیئة، مجلة القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق  (1)
  .126.، ص2003جامعة أبي بكر بلقاید، 

  .402.یاسر محمد المنیاوي، المرجع السابق، ص (2)
  .التنمیة المستدامةر في إطاالمتعلق بحمایة البیئة و  10- 03من قانون 03حسب المادة  (3)
  .278.وناس یحي، المرجع السابق، ص (4)
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یمكنھا الأمر بالنفاذ المؤقت للحظر أو إرجاع الأماكن إلى حالتھا الأصلیة في و ،ترخیص
  .  (1)أجل تحدیده

إذا لم یقم البائع :المدین في حالة بیع الأرض التي استغلت بھا المنشأة المصنفة : ثانیا
الانعكاسات الناجمة عن استغلال  بإبلاغ المشتري كتابیا بكل المعلومات حول الأخطار و

، فإنھ یمكن للمشتري فسخ العقد أو طلب إعادة الحال على نفقة البائع (2)الأرض أو المنشأة
المدلس، وفي حالة إعلامھ بأن الأرض تستغل فیھا منشأة مصنفة وتحتوي على انعكاسات 

صیا عن كل بیئیة، فبھذا الإخطار یخلي مسؤولیتھ، رغم ذلك یبقي البائع مسؤول شخ
بذلك یظل ھو المدین حتى یبلغ السلطة المانحة الترخیص و ،المساوئ المحتملة و المحققة

  . (3)ببدایة مھمة المستغل في أجل لا یتعدى شھر واحد

یجب على المالك  :المدین بإعادة الحال عند إیجار الأرض التي استغلت فیھا المنشأة:ثالثا
ورة أو مساوئ، ففي فترة الإیجار یكون الحائز في حالة بیع العقارات التي تشكل خط

وعند نھایة الإیجار یستعید المؤجر  ،المستغل ھو المسؤول الوحید عن مصاریف إعادة الحال
  .(4)المواقع المؤجرة و كل التبعات التي تنجر عنھا

یتم إبلاغ عن المستغل الجدید أمام :المدین بإعادة الحال في حالة تغییر المستغل:رابعا 
لسلطة المانحة للترخیص، قد اشترط القانون الفرنسي شرطا إضافیا یتعلق بمراعاة القدرات ا

ھذا من أجل ضمان جدیة انتقال حقیقي للمنشأة المصنفة  ،التقنیة و المالیة للمستغل الجدید
ولیس مجرد تحایل لتھرب من المسؤول من إعادة الحال، فقد یكون ھذا المستغل الجدید غیر 

ا و تقنیا على تحمل تبعات التلوث الذي أحدثھ المستغل الأول، وفي حالة عدم توفر قادر مالی
  .(5)ھذا الشرط یظل المستغل الأول ھو المسؤول بإعادة الحال

یلتزم المدیر القضائي بضمان إدارة :مسؤولیة المدیر المصفي عن إعادة الحال: خامسا
بقاء و استمراریة مسؤولیة صاحب الشركة إلى غایة فتح إجراء التصفیة القضائیة، مع 

المنشأة الملوثة في حالة التصفیة، ما یعاب على المشرع في قانون البیئة موضوع الالتزامات 
المالیة التي تقع على المنشآت الخاضعة لإجراء التصفیة، فإن الأولویة حظیت بھا الدیون 

ة إنھاء نشاط المنشأة المصنفة، لم یعر اھتمام بالدیون إعادة الحال في حال ،الاجتماعیة للشركة
إلا أن بعض القوانین جاءت بحل صریح ھذا ما  ،بالرغم لم یتضمن قانون البیئة حلا واضحا

تضمنھ قانون النفایات حیث ألزم المستغل معالجة النفایات عند إنھاء أو غلق النھائي بإعادة 
تأھیل الموقع إلى حالتھ الأصلیة، وفي حالة الرفض تنفذ السلطة الإداریة المختصة تلقائیا 

، من الالتزامات الملقاة على عاتق (6)تغلالأشغال الضروریة لتأھیل الموقع على حساب المس
الرقابة المستمرة للمنشأة وملحقاتھا جمیع التدابیر اللازمة للحراسة والمسؤول المنشأة اتخاذ 

                                                             
  . 10-03من قانون  102حسب المادة  (1)
  . 10- 03من قا 30حسب المادة  (2)
  .المتعلق بالمنشآت المصنفة  198-06من المرسوم التنفیذي  40حسب المادة (3)

(4) LEURENCE CHABANNE-PUOZYNIN & FRANCOIS BAVOILLOT, LA REMISE EN 
Etat des sites pollués, DROIT DE LENVIRONNEMENT, 1997, P.17. 

بیع الصوري  إلىما كان علیھ من خلال اللجوء  إلىقد یحصل ھناك اتفاق للتحایل لتھرب من دفع تكالیف إعادة الحال  (5)
  .لمؤسسة مفلسة مالیا وغیر قادرة تقنیا على تحمل التزاماتھ بإعادة الحال

  .المتعلق بالنفایات  19- 01من قانون  43المادة حسب   (6)
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أشھر التي تسبق تاریخ التوقف و  03یعلم السلطة المانحة للرخصة عن طریق تقریر خلال و
  .(1)یرسل ملفا یتضمن إزالة تلوث الموقع

رغم أھمیة ھذا النظام إلا أن  :حدود فعالیة إعادة الحال إلى ما كان علیھ :لثة الفقرة الثا
  :ھناك جملة من الصعوبات تحول دون تطبیقھ تتجلى في 

ھناك بعض :استحالة المادیة لاسترداد الوضعیة الأصلیة للعناصر المتضررة: أولا 
لا یمكن  ،صورة نھائیةالأضرار الایكولوجیة التي تؤدي إلى زوال أو ھدم عنصر طبیعي ب

كالتلوث الإشعاعي في مثل  ،استردادھا كإنھاء فصیلة حیوانیة أو تغییر الخصائص الفیزیائیة
ھذه الحالات لا یمكن إعادة الحال من جھة، من جھة أخرى عدم وجود معلومات كافیة عن 

بالاستحالة الوسط الذي تعرض لتدھور لإعادة تشكلھ، وقد تكون إزالة حالات لا یتعلق الأمر 
  . المادیة وإنما صعوبة التمویل 

یتم إصلاح الضرر الایكولوجي  :استحالة إعادة الحال بسبب عدم فعالیة نظام التمویل: ثانیا
على نفقة المتسبب في حدود القدرات الاقتصادیة للملوث، ھذا یؤدي إلى إخراج حالات 

 .   (2)التدھور البیئي ذات الطابع الجسیم من إمكانیة المتسبب في الضرر

ھو الحكم على المسؤول بمبلغ من المال یدفعھ للمضرور :التعویض النقدي :البند الثاني 
ك على سبیل التعویض عن الضرر الذي لحقھ، وبمعنى آخر أنھ إذا تعذر التنفیذ العیني وذل

كما ھو الشأن في معظم حالات المسؤولیة التقصیریة، فلا یجد القاضي مناصا من الحكم 
، فلاشك أن تقدیر التعویض في الضرر البیئي لیس الأمر المیسر خاصة أن (3)بالتعویض

ثروة الطبیعیة یصعب تقدیره، ھناك وسائل مقترحة لتقییم التلوث الذي یحدث على ال
  :الأضرار البیئیة وھي 

حسب ھذه النظریة یقدر التعویض على أساس  :التقدیر الموحد للضرر البیئي:الفقرة الأولى 
قیمة الضرر الحاصل للبیئة، إذا كان عنصر البیئي على أساس التكلفة المعقولة لإعادة الحال 

، في مقابل ذلك تعرضت ھذه (4)ة القریبة التي كان علیھا قبل حصول الضررأو إعادتھ للحال
  .نقدا  قدیرهالنظریة إلى النقد لأن العناصر الطبیعیة تقدر حسب وظائفھا ھذا ما یصعب ت

 ،یتم تقدیره على أساس إعداد جداول قانونیة :التقدیر الجزافي للضرر البیئي: الفقرة الثانیة 
یقوم بھا  ،علمیةالمعطیات الكة للعناصر الطبیعیة ویتم حسابھا وفق مشترالقیمة التحدد و

المختصون في مجال البیئة، قد اعتمدت ھذه الطریقة في التشریع الفرنسي حیث تظھر 
خلال قانون الغابات الذي ینص على معاقبة كل من یقطع أو یتعدى على  من ،تطبیقاتھا

الغابات بطریق الحرق بغرامة یتم حسابھا على أساس عدد ھكتارات من الأشجار المحترقة، 
  . كذا الغرامات من كل المتر المربع من الأرض الملوثة

                                                             
  .284.یحي، المرجع السابق، ص وناس (1)

  .المتعلق بالمنشآت المصنفة  198- 06من المرسوم التنفیذي  42و 41حسب المادة 
  . 285.وناس یحي، المرجع السابق، ص (2)
  382.الحمیدي، المرجع السابق، صمحمد سعید عبد الله  (3)
  .413.فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص یاسر محمد (4)
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للعناصر الطبیعیة قبل لم تسلم ھذه النظریة من النقد لأنھ یصعب تقدیر الضرر البیئي    
إصابتھا بالتلوث، والنقد القوي الذي یمكن أن یوجھ فھي لا تقیم أي وزن لكون الطبیعة التي 
تكون قادرة على تجدید نفسھا بنفسھا، فالمستفید من التعویض یمكن أن یكتفي بقبض مبلغ 

  .(1)التعویض دون القیام بأعمال من شأنھا تجدید العنصر الطبیعي المصاب

  :رع الثاني الف

  :الأسالیب الجدیدة للتعویض عن الأضرار البیئیة 

تلوث البیئة البحریة كبند أول، و صنادیق إلى إجباریة التأمین ضد مخاطر  سیتم التطرق   
  .التعویض كبند ثاني 

من أجل توفیر حمایة فعالة  : إجباریة التأمین ضد مخاطر التلوث البیئة البحریة:البند الأول 
 المسئولینلضحایا النشاط البحري الملوث بإلزامیة التأمین ضد التلوث، إذ یكون الأشخاص 

 ،مجبرین على الاكتتاب لدى إحدى الشركات التأمین لتغطیة مسؤولیاتھمو ،عن الأضرار
وضعھ ویھدف ھذا النوع من التأمین لنقل كل تكالیف إصلاح الضرر الناجم عن نشاطھ و

على عاتق شركات التأمین، یعرف عقد التأمین بأنھ عقد یلتزم المؤمن بضمان المؤمن لھ من 
غیر الناشئة عن الأخطار المؤمن بالتعویض عن الأضرار التي تصیب الو ،رجوع الغیر علیھ

  .وذلك مقابل أقساط یدفعھا المؤمن لھ منھا،

ھي ضمان حق المضرور  ،زائريإن الغرض من ھذه إلزامیة التي فرضھا المشرع الج   
من الملوث  ،)شركة الـتأمین(في الحصول على التعویض المحكوم بھ من شخص أكثر ملاءة 

البحري الذي لا یخشى معھ المضرور ضیاع حقھ، لذا صاغ المشرع قواعد التأمین آمرة 
ءتھ لملوث البحري أن یتحلل منھا مھما بلغت ملاامكن وجعلھا من نظام العام، حتى لا یت

  .(2)و مھما كانت الضمانات التي یعرضھا  ،المالیة

 ،یمكن تبریر ھذا النظام من خلال سببینوتبنى المشرع الجزائري نظام التأمین الإجباري،    
إبرام عقود التأمین من الملوثین للبیئة البحریة ول حیث لا یمكن ضمان المستغلین ویتجلى الأ

مسؤولیة، أما السبب الثاني یعد بمثابة عنھا الرتب تعن أنشطتھم الضارة بالبحر ھذا ما ی
ب عن كل الملوثین لأن ربط القسط و مقدار التغطیة سیترت ،وسیلة وقائیة ضد ھذه المخاطر

  .(3)الحذراتخاذ الحیطة و

مدى ملائمة الشروط العامة في یتم البحث :خصائص مخاطر التلوث البحري :الفقرة الأولى 
  :ث البحري من خلال للتأمین مع خصوصیة التلو

                                                             
  .182.حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص (1)
یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل "  07-95من أمر  168جاء في صیاغة المادة  (2)

  "و المستعملین و الغیر  أن تكتتب تأمینا لتغطیة المسؤولیة المدنیة اتجاه المستھلكین..... أو تعدیل
من القانون البحري الجزائري، حسب المادة  126تأمین على مالك السفینة جراء التلوث البحري بالزیت حسب المادة (3)

  .طن من الوقود بإنشاء تأمین أو كفالة مالیة  2000منھ یلتزم مال السفینة التي تنقا أكثر من  130
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المشرع  ھیعد الخطر ھو عصب التأمین، حیث یعرف :من حیث الخطر المؤمن لھ:أولا
 إلىعقد یلتزم بمقتضاه المؤمن بأن یؤدي " على أنھ (1)قا المدني 619المادة  فيالجزائري 

في حالة تحقق  ،مبلغا من المال أو إیرادا مرتبا أو أي عوض آخر ،المؤمن لھ أو المستفید
، ومن تم عناصر التأمین ھي "وذلك نظیر أقساط یدفعھا المؤمن لھ ،الخطر المبین في عقد

الخطر المؤمن منھ، القسط المتفق علیھ، مبلغ التأمین الذي تدفعھ الشركة للمؤمن لھ عند 
تحقق الخطر، حتى تعتبر حادثة ما خطرا قابلا للتأمین یجب توافر فیھا شرطین، أولھما 

غیر مؤكدة الوقوع في ذاتھا أو نتائجھا أو في وقت وقوعھا، أي كون الحادثة الاحتمالیة ت
ثانیھما أن یكون الخطر المؤمن علیھ حادثا لا یتوقف تحققھ على محض إرادة أحد 

، تكمن الصعوبة في خطر التلوث البحري في كونھ من الأخطار التكنولوجیة (2)الأطراف
تدخل الإرادي من جانب المؤمن لھ، فضلا عن صعوبة أخرى تتمثل الحدیثة التي تنشأ بفعل ال

أو  ،كالتلوث الإشعاعي ،مرور الوقت الطویل لحادث التلوث البحري أيفي فترة الضمان 
بفعل المخلفات الصناعیة قد یخرج عن فترة سریان عقد التأمین، تعتبر أفعال الملوث البحري 

أو الإفراط في الصید البحري و استعمال  ،عالجةعمدیة كإلقاء النفایات في البحر بدون م
وسائل محظورة لذلك، كما أن كثیر من حالات التلوث البحري لا تكون فجائیة بل تحدث 

قد تمتد  اھنا یصعب تقدیرھا لأنھ ،لا تنكشف إلى بعد مدة طویلة من الزمنو ،بصفة تدریجیة
في  اإدخالھو اأمین ترفض الاعتداد بھوأغلب الشركات الت ،آثاره إلى ما بعد فترة عقد التأمین

  .   (3)مجال التأمین

ون حسب القواعد العامة في التأمین تقتضي أن یك:من حیث الأقساط الواجبة الدفع: ثانیا
حجم الضرر، ففي غالب الأحوال یتحدد قیاس الخطر بالتقویم تحدید سعر القسط بما یتناسب و

، یعتبر (4)المعطیات المادیة والأضرار البشریةالاقتصادي لممتلكات المتضررة بناء على 
 شركاتتأمین المسؤولیة عن أضرار التلویث بالنفط عملیا یكاد حكرا على نوادي الحمایة و

وما  ،التعویض العالمیة، حیث تعجز شركات التأمین الوطنیة عن تغطیة ھذه المسؤولیات
صادقة على الاتفاقیة الدولیة یترتب عنھا من آثار، لذلك سارع المشرع الجزائري إلى الم

الموقع و ،المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول التعویضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات
، وكذا الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بإنشاء صندوق 1969نوفمبر  29علیھا في بروكسل في 

، 1971سمبر دی 18الموقع علیھا ببروكسل في و ،دولي للتعویض عن أضرار التلوث الزیتي
الأسس الفنیة لحساب الأقساط التي تقوم علیھا عملیة التأمین المتمثلة في فكرة تجمیع تتمثل 

  .حساب الاحتمالات المتعلقة بالتلوث البحريكذا تواتر المخاطر، والمخاطر، 

یتمثل التعویض  :من حیث الصفة التعویضیة للأضرار الناجمة تلویث البیئة البحریة: ثالثا 
أو قیام بعمل یجبر من  ،أداء مالي) المضرور( بأداء للدائن) الملوث البحري(  م المدینفي قیا

خلالھ الضرر الذي لحقھ بسبب الفعل الضار، مع ذلك الحصول على التعویض صعب المنال 
 ضرارن الأإضد المسؤولیة المدنیة، ف مؤمن أو غیر ،إذا كان الملوث البحري معسرا مالیا

                                                             
  .  2005مایو  13المؤرخة  31ر.یتضمن قانون المدني، ج 2007مایو  13المؤرخ  05- 07قانون  (1)

(2) H.GROUIEL, LE CONTRAT DESSURANCE, 2Eme édition DALLOS, 1997, P.02. 
  .297.واعلي جمال،المرجع السابق، ص (3)
في ولایة  CAATو الشركة الجزائریة للتأمینات  SAAالشركة الوطنیة للتأمین  مسئوليأجریت الاتصالات مع بعض  (4)

فیھ أكید یحتاج لغلاف مالي ضخم یتجاوز  الخطرتلمسان أكد رفض وكالاتھم التأمین على مخاطر التلوث البحري لان 
    .قدرات مالیة لشركاتھم
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 ASSURPOL"(1)" ففي بولیصیة التأمین ،ي أغلبھا لتغطیة تعویضیةالبحریة لا تخضع ف

تضمن كل ھي  ،"ENVIRO-WIN"استبعدت الأضرار البیئیة المحضة،أما بولیصیة 
ھي فMSV"(2)"دید استثناءاتھ، وكذا الأمر بالنسبة لبولیصیة حالأضرار ما عدى ما یتم ت

فھي تعوض  "CAAR"الجزائر مثل شركةتغطي جمیع الأضرار بما فیھا الایكولوجیة، أما 
الأضرار الایكولوجیة الناجمة عن الحوادث التي تتم داخل المنشآت الصناعیة الملوثة  إلى

  الواقعة على السواحل البحریة في إطار عقد العمل، من جھة أخرى تحدد الشركة الحد
ملیون دینار تلتزم بھ إزاء المتضررین، ویمثل ھذا  ثنینباالأقصى لسقف التغطیة التعویضیة 

على مدار كامل السنة الجاري فیھا و ،المبلغ تغطیة لكل الأضرار مھما كانت طبیعتھا
سنوات من یوم وقوع  3التأمین، إن مدة تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمین المحددة لمدة 

  . (3)الحادث

في  ،تعتبر ھذه الصنادیق آلیة مكملة لتعویض الضحایا : صنادیق التعویضات: البند الثاني
حالة عدم تمكن آلیات المسؤولیة المدنیة لإصلاح الضرر، إما لصعوبة التعرف على الملوث 

مالیة للمسؤول، أو تعقید إجراءات الدعاوي، قد تم القدرة الأو تجاوز التعویضات  ،البحري
نشاء صنادیق خاصة بتعویض الضحایا جوء العدید من الدول لإلتجاوز ھذه العقبات بل
  .لمواجھة قضایا محددة

ھو یحقق عدید من :أھمیة صندوق التعویض عن الأضرار البیئیة البحریة : الفقرة الأولى 
  : المزایا

لا یمكن تعویضھ  ،للأضرار التي تلحق بھ اجابرھل للمتضرر الحصول على التعویض یس -
  .إجراءات التقاضي تجنب بطء  ومن ثمعن طریق وسائل أخرى، 

ھو ولوجود شخص موسر على الدوام  ،یصبح المتضرر معفي من إثبات عسر الملوث -
الصندوق، فمھمة التعویض تتوزع على مجموعة الأشخاص المشتركین في الصندوق حیث 

  .(4)یأخذ كل عضو من أعضاء جزء من المسؤولیة على عاتقھ

الصفة المستعجلة لإنشاء ھذه الصنادیق بالنظر للتھدید الحقیقي الذي تمثلھ بعض الحوادث  -
  .(5)غیر المتوقعة حتى لدى أكبر الدولوالبحریة الملوثة للبیئة 

  ھي عبارة عن كیان قانوني مستقل و یتمتع بالشخصیة : الطبیعة القانونیة للصندوق: أولا

التخصیصات المالیة الممنوحة لھا من قبل الدولة و المعنویة لذا یسمح لھا باستقبال 
الإسھامات المالیة المقدمة من الأشخاص العامة والخاصة، لذا یجب توفر في الشخصیة 

                                                             
 إلى 1988لیستبدل سنة " GARPOL"ھي مجموعة من شركات التأمین الفرنسیة و الأجنبیة كان اسمھا  (1)

"ASSURPOL "  مدة التغطیة التأمینیة فھي سنة قابلة للتجدید، غیر أن الضمان یمكن أن یستمر في آثاره حتى بعد
انتھاء مدة العقد بالنسبة للاعتداءات التي حدثت أثناء فترة العقد وفي ھذه الحالة فان الحوادث التي وقعت ونتج عنھا خسائر 

  .مانھا لكن في حدود المبلغ الذي لم یتم استعمالھ خلال سنة التأمین المتعاقد بشأنھاخلال خمس سنوات الموالیة یتم ض
 "FIRE-INSURANCE "ھي شركة ھولندیة ھذه الأخیرة أطلقت أنواع بولیصیة ھي بولیصة  1985تأسست سنة  (2)

  ."AVB" بولیصة "MAS-POLIS"بولیصة 
  .من قانون المدني الجزائري  624حسب المادة  (3)
  . 81.أحمد خالد الناصر، المرجع السابق، ص (4)
  .194.بد الغني، المرجع السابق، صحسونة ع (5)
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المعنویة على وجود شرط المصلحة الاجتماعیة الذي تسعى لتحقیقھ، كذا تمیزه بالدوام 
ین الإلزامي للملوث فلا یجب والاستمراریة، إنشاء مثل ھذه الصنادیق یكون مرتبط بالتأم

النظر إلیھا بأنھا البدیل عن قواعد المسؤولیة المدنیة، بل تتمتع بالصفة الاحتیاطیة لتدخلھا 
  .  (1)عند عجز المسؤولیة المدنیة و التأمین عن تعویض عادل للمتضررین

 وتعویض البحریة من جھة، من أجل الحفاظ على البیئة: وظائف صندوق التعویض: ثانیا
لذلك تلعب  ،فھذه الصنادیق تحاول التوفیق بین طرفي المعادلة ،المتضررین من جھة أخرى

  :دور مزدوج 

 في الحالات التي یكون فیھا :تعویض المتضررین: 
 لا یعكس حقیقة الأضرار التي وقعت و ،التعویض المحكوم بھ قضائیا غیر كاف. 
  ،ثم تظھر آثار جدیدة مرتبطة ومن عندما یكون الحكم مكتسي لقوة الشئ المقضي بھ

بالأضرار السابقة، واحتراما لاستقرار الأحكام القضائیة لا یمكن للمسؤول مطالبة 
 .بالتعویض مرة أخرى 

  الحالات التي یقع فیھا الضرر و لا یمكن التعرف على المسؤول خاصة عندما یبتعد
 .من مواقع حدوثھ و یمتد عبر الزمن

 مع ذلك یتضرر منھ الجیران ،ر مألوفاالحالات التي یكون فیھا الضر . 
 قد یعجز المسؤول  :مساعدة المسؤولین عن الضرر في تحمل أعباء التعویض

عن دفع مبالغ التعویض المحكوم بھا، خاصة إذا أصابت شریحة واسعة من 
 :المتضررین، وبالتالي یحل الصندوق محلھ في الأوضاع التالیة

 الأضرار التي أصابت فئة واسعة عندما یصعب تعویض المتضررین لجسامة، 
 .ولا یستطیع تحملھا بمفرده  ،مالیة للملوثالقدرة المبالغ تتجاوز تحتاج ل

  الحالات التي یكون فیھا النشاط الملوث جسیم وأحدثھ صناعیین صغار، ھنا من أجل
 . الاستثمار یتحمل الصندوق أعباء التعویض 

  :تتنوع تتمثل في :  التعویض حالات تدخل صندوق:ثالثا 
  ھذه الصنادیق تلعب دور والتأمین إجابات كافیة، شركات الحالات التي لا یقدم فیھا

تكمیلي وضروري عندما تتجاوز قیمة الأضرار الناجمة عن النشاط الملوث الحد 
الأقصى لمبلغ التأمین المحدد في العقد، مثل صندوق الدولي للتعویض عن التلوث 

ھو یستوجب دفع التعویض لكل شخص یعاني من ضرر و ،FIPOL"(2)"بالزیت 
التلوث، لم یحصل على تعویض عادل و كامل عن ذلك الضرر، أما اتفاقیة 

إذا كان مالك السفینة ف ،1969المسؤولیة عن أضرار التلوث بالبترول لسنة 
 .قادر من الناحیة المالیة على الوفاء بالتزاماتھ كاملة  رغیو المسؤول عن الضرر

 في مثل ھذه الحالة لا تكون جمیع فنھ لا یجوز تخطیھ، إھناك حد أقصى للتعویض ف
تجاوزت الحد الأقصى المسموح بتغطیتھ من قبل شركات  اإذ ،الأضرار مغطاة

 .التأمین 

                                                             
  .180.مدین أمال، المرجع السابق،ص (1)
التي كان لھا آثار مھمة في مجال تعویض ضحایا التلوث  1971أنشأ ھذا الصندوق بموجب اتفاقیة التلوث الزیتي لسنة  (2)

  .1998یعد لھما وجود منذ فبرایر  لم" tavalop"و" cristal" الزیتي، قبل ھذا الصندوق ھناك صنادیق حادثتي
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 أو أحد أسباب  ،عوض ھذه الصنادیق عند توفر أحد أسباب الإعفاء من المسؤولیةت
 .استبعاد عقد التأمین 

إن التمویل یخضع لعدة طرق فإنھا تمول عن طریق  :مویل الصندوقطرق ت: رابعا
  : الذي یمكن إشارة إلیھم كالآتيو  ،اشتراكات الملوثین للبیئة البحریة

  مكثف  احتل البحر المتوسط بموجب النشاط البحري قد: شركات الملاحة البحریة
و  ،التلوث حجماتفید الإحصائیات إلى أن أكبر حالات المرتبة السادسة عالمیا، و

 .الناجمة عن الملاحة البحریة تلك أخطرھا التي 
  سفینة بحریة سنویا في میاه 2000عبور یقدر: ملاك السفینة البحریة و مستغلیھا 

٪ من 20إذ أن  ،، والعدد مرشح للارتفاع مع ازدھار حركة النقلالبحر المتوسط
تفید التقاریر إلى أن أخطر رول عن طریق السفن عبر ممراتھ، والنقل العالمي للبت

 .حالات التلوث ناجمة عن التصادم البحري 
  ف مخلفاتھا في البیئة فھي تصر:الشركات المنتجة للمواد الكیمیاویة و المبیدات

 21027600معالجة، فقد أشارت منظمة السلام الأخضر ما یزید عن  نالبحریة دو
٪منھا 85و ،ل الحوضمن المخلفات تلقى في البحر المتوسط من طرف دو ،طن

 .غیر معالجة 
  بفعل الصید المفرط و استعمال مواد محظورة عالمیا: شركات الصید البحري، 

في شھر " الفاو"دعت منظمة أصبح المخزون العالمي یتضاءل سنة بعد سنة، فقد 
دعت فیھا دول البحر المتوسط إلى تعزیز التعاون الإقلیمي بین ، 2005 جویلیة

إما یتم و ،إعادة تكوین الأرصدة السمكیةمحافظة على المصاید ول من أجل الالدو
رسوم، أو تمویلھ عن طریق الضرائب والتمویل ھذه الصنادیق عن طریق فرض 

المسؤولیة التلوث البترولي في الولایات المتحدة الأمریكیة یستمد من ضرائب لیزید 
عن طریق  1972 مقدارھا بمرور السنوات، یقوم الصندوق الھولندي المنشأ سنة

ویتم إدارة ھذا  ،لى الأنشطة التي تعتبر مصدرا لھذا التلوثعالضریبة التي تفرض 
  .  الصندوق عن طریق الوزارة الھولندیة 

یھا كل من یساھم فالتي ر بعض الفقھ یمكن تمویل ھذه الصنادیق من مبالغ اشفقد أ   
الإدارات المحلیة، ویمكن أن و الأجھزة الحكومیة لشؤون البیئةالصناعیین الملوثین، و

  . تشارك فیھ الحركة الجمعویة و اتحادات الأشخاص المعرضین لخطر التلوث 

یعفى الصندوق من دفع التعویضات في  :حالات الإعفاء من التزامات المالیة: الفقرة الثانیة
  :الأوضاع التالیة 

  :یكون في حالات التالیة: الحالات الإعفاء بشكل كلي:أولا 

 و أ ،الة ثبوت أن أضرار التلوث قد نجمت عن حالة حرب، أو أعمال عدائیةفي ح
أو  ،أو ثبوت التلوث ناجم عن تسرب الزیت من سفینة تملكھا الدولة ،حروب الأھلیة

 .تستغلھا بمعرفتھا عند وقوع الحادث كانت تستخدمھ لأغراض تجاریة 
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  ترتب المسؤولیة على حالة عجز المتضرر عن إثبات الأضرار الناجمة عن الحادث
 .  (1)سفینة واحدة أو أكثر

  قام الدلیل على أن الضرر حدث بفعل خطأ متعمد من المالكأیعفى الصندوق متى.    

في المادة  تجاء:الحالات التي یعفى فیھا الصندوق من التزاماتھ بشكل كلي أو جزئي:ثانیا  
لتحدد الحالات التي یعفى منھا  ،المنشئة للصندوق 1971من اتفاقیة بروكسل لسنة  05و  04

  :الصندوق إما بشكل كلي أو جزئي و ھي كالتالي 

 أو في جزء منھا نتیجة قیام المتضرر  ،متى كانت الأضرار التلوث ناجمة بشكل كلي
وفي ھذه الحالة  ،بعمل أو امتناعھ عن قیام بھ قصد إحداث ضرر، أو إثر إھمالھ

 .جزء من ھذا الضرر یمكن أن یعفى الصندوق بشكل كلي أو عن 
 تلتزم الأحكام الواردة في  ،ا الزیت الذي سبب حادث التلویثالسفینة التي یتدفق منھ

 :الاتفاقیات التالیة 
و المعدلة في سنة  1854الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بمنع تلوث میاه البحر بالزیت لسنة  -

1926 ،1969. 
 . 1960لبحار لسنة الاتفاقیة الدولیة الخاصة بسلامة الأرواح في ا -
 . 1966الاتفاقیة الدولیة الخاصة بخطوط الشحن لعام  -
 . (2) 1960امالاتفاقیة الدولیة الخاصة بمنع التصادم البحري لع -

لذلك یعفى الصندوق الدولي من التعویض  ،فانتھاك ھذه الاتفاقیات یعد عمل غیر مشروع   
  . إما كلیا أو جزئیا 

إن سعي الدول  :الصنادیق في القانون الجزائري و القانون المقارن أحكام : الفقرة الثالثة 
الحثیث على مواجھة المخاطر الناجمة عن حوادث التلوث البحري عن طریق توفیر آلیات 
للتعویض خاصة عندما تدرك الدول خطورة و جسامة الأضرار الماسة بالتوازن البیئي، 

بموجب المرسوم " وطني لحمایة البیئةصندوق "بالرغم من أن المشرع الجزائري أوجد 
لو یجعل تعویض  03في مادتھ  408-01بموجب قانون  معدل(3)147 -98التنفیذي 

المتضررین من بین أولویاتھ، بل حصر نفقاتھ في مجال تموین ومراقبة عملیات مكافحة 
 الأبحاث الخاصة بحمایةوكذا الدراسات و ،التلوث، و تموین نشاطات الحراسة البیئیة

 35في مادتھ  02-02، ونظرا لخطورة الآثار المدمرة للتلوث البحري نص قانون (4)البیئیة
على ضرورة إنشاء الصندوق خاص لتمویل التدابیر المتخذة لحمایة الساحل و المناطق 

قد خصصت نفقات الصندوق لإزالة التلوث و  147-98الشاطئیة، جاء المرسوم التنفیذي 
دخلات الاستعجالیة في حالة وقوع تلوث بحري مفاجئ، بالإضافة إلى تثمین السواحل، كذا الت

مكاتب الدراسات من طرف المعاھد التعلیم العالي وتمویل الدراسات و الأبحاث المنجزة 
و الأجنبیة المھتمة بمكافحة التلوث البحري، بدون أن یكون تعویض الضحایا أالوطنیة سواء 

                                                             
  .84.أحمد خالد الناصر، المرجع السابق، ص (1)
  .198.د الغاني، المرجع السابق، صعبحسونة  (2)
یحدد كیفیات تسییر حساب التخصص الخاص تحت  1998 مایو 13المؤرخ في  147-98مرسوم التنفیذي  (3)

  .31ر .ج.المعدل و المتمم" لبیئة الصندوق الوطني ل"عنوان
  .  147-98من المرسوم  03حسب المادة  (4)
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وھدفھا الرئیسي ھو  ،ص أوردت حالات كثیرة لتدخلأحد مھامھ، بالرغم من أن ھذه النصو
  . حمایة البیئة البحریة، لم تنص صراحة على تعویض المتضررین بفعل التلوث البحري 

مقابل ذلك على المستوى الدولي فقد صادقت الجزائر على عدة اتفاقیات دولیة تھتم    
منھا على وجھ الخصوص دعت إلى إنشاء مثل ھذه الصنادیق، و ،بمكافحة التلوث البحري

الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعویض عن الأضرار الناجمة عن التلوث 
، ذلك باعتبار الجزائر إحدى (1)55-74المحروقات التي صادقت علیھ الجزائر بموجب أمر 

حوادث اللكوارث و لسواحلھا معرضة و ،المصدرة للنفط" الأوبك"الدول أعضاء منظمة 
 . قد تكون خطیرة على السلامة البحریة و البیئة البحریة في مجملھا ، فبحریةال

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 45ر .،  ج1974ماي  13إنشاء صندوق دولي لتلوث بالمحروقات المؤرخ في یتضمن مصادقة الجزائر على  55-74أمر   (1)

  .  1974لسنة 
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  :المبحث الثاني 

  :المسؤولیة الجنائیة الناجمة عن تلوث البیئة البحریة  

 ،المسؤولیة الجنائیة ھي التزام بتحمل الآثار القانونیة المترتبة على توافر الأركان الجریمة   
قیام موضوع ھذا الالتزام الجزائي یتمثل في فرض العقوبات أو التدابیر الاحترازیة في حالة 

وك ایجابي أو سلبي بأنھا سلالجریمة البیئیة  الفقھ بعضالمسؤولیة أي شخص، و یعرف 
البیئة أو أحد عناصرھا بیضر  ،ن شخص طبیعي أو معنويعن غیر عمد میصدر عمدا أو 

  .مثل إلقاء المخلفات الصناعیة  ة،ر مباشرأو غی ةمباشر ةبطریق

وذلك في  ،یلعب القانون الجنائي دورا جوھریا في مواجھة الاعتداء على البیئة البحریة   
وظیفتھ التشریعیة البالغة أھمیة في الدفاع عن الأمن و سلامة المجتمع و صیانة  إطار

التي عادة ما یكون لھا تأثیر لما یفرض من جزاءات رادعة إذا ما خرقت أحكامھ و  ،مصالحھ
  .فعال إزاء مرتكبي جرائم تلویث البیئة البحریة 

نھ یتدخل لحمایة إف ،وبما أن القانون الجنائي یرتبط ارتباطا وثیقا بالمصالح القومیة للمجتمع   
و بیئتھم بحریة كانت أو جویة، ولما كانت أیة جریمة تتعلق بتلویث البحر  ،أفراد المجتمع

ن وجود أداة قانونیة فعالة تھدف إلى منع الاعتداء إالحیویة للإنسان، فیؤثر سلبا على مصالح 
قمعھ لمرتكبي ھذه الجرائم في حال الاعتداء ھي من الوسائل الأكثر و ،على البیئة البحریة

ال، و فیما لاشك فیھ أن أعلى درجات الحمایة القانونیة على مستوى نجاعة في ھذا المج
 . )1(الدولي و الداخلي تتجسد في الحمایة الجنائیة

 :مطلبین وھما كالآتي سیتم تناول في ھذا المبحث من خلالھ إلى    

  . الأركان القانونیة لتلوث البیئة البحریة:المطلب الأول 

الـمتـرتبة  الأشخاص عن تلـویـث الـبیئـة الـبحریـة و الـجزاءاتمسؤولـیـة  :المطلب الثاني 
 :عنـھا 

   

  

 

 

 

  

  
                                                             

 . 319.واعلي جمال، المرجع السابق، ص )1(
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  :المطلب الأول 

  :الأركان القانونیة لجرائم تلوث البیئة البحریة 

ي الركن ف ، والتي تتمثلعامة التي تقوم علیھاأركان  لھاالجریمة حسب القواعد العامة ف   
  .المعنوي مع البحث في خصوصیات كل ركن الشرعي، الركن المادي و الركن 

  :الفرع الأول 

  :الركن الشرعي 

 ، "لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون"عن مبدأ الشرعیة الجنائیة بعبارة الشھیرة  یعبر   
لا یجوز تجریم فعل لم ینص القانون الساري وقت وقوعھ صراحة على  بمقتضى ھذا مبدأ

 ،المقررة قانونا لھا ما ھو خلافبعلى مرتكب الجریمة تجریمھ، كما لا یجوز توقیع عقوبة 
سواء من حیث نوعھا أو مقدارھا، تبدو أھمیة دراسة مبدأ الشرعیة في مجال جرائم تلویث 

من ناحیة المشرع الجنائي غالبا ما یتجھ عند تصدیھ لتجریم و العقاب الأفعال  ،البیئة البحریة
ة عالیة تتناسب مع طبیعة ھذه الجرائم تضمن التلوث نحو تبني سیاسات جنائیة ذات مرون

ملاحقة مرتكبیھا و معاقبتھم، إلا أنھا في بعض جوانبھا تنطوي على تجاوز بعض المبادئ 
ھذه المرونة في السیاسة الجنائیة بشأن الجرائم من خلال وتظھر ، )1(العامة لقانون العقوبات

  :تبني المشرع أسالیب مختلفة لتصدي لھا منھا 

لنصوص  لصیاغة التشریعیةاأسلوب في ، یعتمد ھذا )2(أسلوب النصوص على البیاض   
 ، ثمیعتمد فیھا المشرع النص على العقوبة و رسم الإطار العام لتجریم ،التجریم و العقاب

بیان شروطھ بطریقة ى لتحدید مضمون الفعل الإجرامي وعناصره ویحیلھ إلى نصوص أخر
وشروط  ،ھا باعتبارات فنیةارتباطذه الجرائم وعة الخاصة لھتفصیلیة واضحة، وذلك لطبی

الاقتصادیة الملوثة، ومن أمثلة ة متداخلة مع الأنشطة الصناعیة وبأسالیب علمیتقنیة و
بشأن تسییر النفایات و  19- 01النصوص على البیاض ما تبناه المشرع الجزائري في قانون 

الخطوط العامة التي یتعین على السلطات  مراقبتھا و إزالتھا، ھنا یكتفي المشرع برسم
التنفیذیة أن تضعھا موضع التنفیذ عن طریق المراسیم و القرارات من أجل وضعھا موضع 

إقامة أي نشاط صناعي جدید ب 02-02من قانون  15، وقد منع المشرع في المادة)3(الفعلي
الي جرمت أفعال التي على عقوبة الحبس أو الغرامة بالت 39و نص في المادة  ،على الساحل

  .تقع بالمخالفة للقرارات الولائیة أو البلدیة 

ھذا أسلوب یلجأ إلیھ المشرعین في استخدامات  ،أما أسلوب النصوص المفتوحة أو المرنة   
یكفل ھذا النمط من التجریم لأمر على إساءات بالغة الخطورة وعندما ینطوي اوالخاصة 

تحدید الوقائع الإجرامیة التي تمس بالمصلحة القانونیة  لأجھزة تنفیذ قانون حریة أكبر في
نھ في المقابل یتعارض ھذا الأسلوب مع متطلبات أإلا  ،المشمولة بحمایة في نص التجریم

                                                             
 . 98.، ص1998، المؤسسة الفنیة للطباعة و النشر، مصر، 1.فرج صالح الھریش، جرائم تلویث البیئة، ط )1(

)2(   NORMES EN BLAND. 
ج كل .د 90000000سنوات و غرامة تصل إلى  03من سنة إلى  19- 01من قانون  64على سبیل المثال تعاقب المادة  )3(

 . من قام بإیداع النفایات الخاصة الخطرة أو رمیھا أو طمرھا في مواقع غیر مخصصة لھذا الغرض
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 ،مبدأ الشرعیة الجنائیة الذي یتطلب الدقة و التحدید و الوضوح عند صیاغة نصوص التجریم
نھ یمنع المساس بوضعیة إف ،حل و تثمینھالمتعلق بحمایة السا 02-02فبالرجوع لقانون 

الساحل الطبیعیة، حیث لم یكتفي المشرع بتعداد مكوناتھ التي قد ینشأ في التعدي مخاطر على 
كل المواقع الأخرى ذات الأھمیة و " 10/02، وإنما أضاف في المادة البیئة البحریة
ه للمجال البحري فالمشرع الجزائري استخدم صیغة واسعة في تحدید ،"الایكولوجیة 

رتب على ذلك و ،المشمول بالحمایة یمكن إدراج كل موقع ذات قیمة بیئیة في مجال الحمایة
  .)1( 02-02من قانون  37عقوبات جزائیة بدایة من المادة 

أنھ یمكن التمییز بین ثلاثة مصادر في  ،)M.DELMAS MARTY(وفي ھذا الشأن   
البحریة، یتمثل المصدر الأول في قوانین البیئة البحریة مجال التجریم الأفعال الملوثة للبیئة 

المصدر الثاني یتم التجریم من خلال و ،خاصة المحتویة على جرائم و جزاءات جنائیة
أما المصدر الثالث ینحصر في إدراج جرائم البیئة البحریة  ،إصدار قانون عام لحمایة البیئة

  .في صلب قانون العقوبات 

لذا  ،وبات أصدق قوانین تعبیرا عن حمایة المصالح الأساسیة و الدفاع عنھایمثل قانون العق   
صارت التشریعات الحدیثة تدرج الجرائم الماسة بالبیئة باعتبارھا قیم أساسیة تقوم علیھا 

كما أن إدخال  ،المجتمعات المتحضرة تماشیا مع الاتجاھات الحدیثة في السیاسة الجنائیة
من شأنھ  ،ئة البحریة كانت أو بریة أو جویة في مواد قانون العقوباتجرائم الاعتداء على البی

ن كانت إجرامي الخطیر لھذه الاعتداءات، وأن یسھم في صحوة الضمیر العام إزاء الطابع الإ
 أنكما  ،تلوث البحري ضمن نصوصھاالأغلب القوانین العقابیة مترددة بشأن إدراج جرائم 

مثل  ،دراج الجرائم البیئیة في صلب المدونات العقابیةبعض التشریعات حسمت الأمر في إ
  . )3(و الألماني )2(المشرع الایطالي

یتعلق  یدیة فیمایعتبر قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم مثالا بارزا للقوانین التقل   
 عدي على عناصر البیئةحیث جاء خالیا من أي تجریم خاص عن الت ،بحمایة البیئة البحریة

إن ظھرت بین مواده بعض النصوص الجنائیة التي یمكن تفسیرھا بأنھا تنطوي البحریة، و
وص التجریم في قانون وفي غیاب نص ،على حمایة البیئة في العموم بطریقة غیر مباشرة

تحمي ل ،بعض الدول نصوص خاصة لتجریم الأفعال الماسة بالبیئة البحریة تعقوبات تبن
غالبا ما تتضمن ھذه النصوص أحكاما تنظیمیة و ،للبیئة البحریة مباشرة العناصر المختلفة

حمایة عناصرھا، وتحتاج ھذه النصوص وتنظیم استغلال البیئة البحریة وتتعلق بإدارة 
علیھا الأحكام المنصوص تنظیمات والقانونیة دائما إلى جزاء جنائي لتدعیم وضمان احترام ال

  .فیھا 

                                                             
حیث وردت  1998أكتوبر  07-01اھرة من قد أوصى المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات الذي عقد في الق )1(

إن استخدام أسلوب الإحالة و أسلوب النصوص المرنة فیما یتعلق بوصف الجرائم، " التوصیة الثامنة من القسم الثاني ما یلي
قار وھما الأسلوبین اللذین یحددان النشاط الإجرامي خارج نطاق قانون العقوبات عملا في طیاتھما مخاطر عدم الدقة و الافت

إلى الوضوح، والتفویض الواضح من جانب السلطة التشریعیة إلى الإدارة إذ أن كل النشاط المحظور و النتیجة المحظورة 
 " . یجب أن یتحدد بقدر الإمكان بواسطة قانون العقوبات

سمي ھذا  330إلى 324مواد من المادة  7تعدیل على قانون العقوبات حیث أضاف  1980أدخل المشرع الألماني سنة  )2(
 . الفصل بجرائم البیئة 

 .102عدل المشرع الإیطالي أحكام قانون العقوبات بإضافة جرائم الاعتداء على البیئة ضمن أحكام المادة  )3(
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كما في أغلب الدول  ،بحمایة البیئة البحریة في الجزائرتضاعف دور القوانین الخاصة    
لا تخلو في  تمخض عن ذلك إصدار العدید من القوانین الھامة التيو ،1990بدایة من سنة 

یعاقب بموجبھا المشرع بعض السلوكیات الضارة بالبیئة  ،العقابالغالب من التجریم و
خلال من ، )1(05-98لھامة منھا قانون البحریة، لذا سنكتفي بالإشارة إلى بعض القوانین ا

تفاوتت بین ، و)2(تعاقب على تلویث البیئة البحریةالتي جزائیة الحكام بعض الأ تھإضاف
، وبما أن الجزائر صادقت على الاتفاقیة )3(الحبس لتصل أحیانا إلى عقوبة الإعداموالغرامة 

فقد تضمن القانون البحري عدة ، )4(الدولیة حول الوقایة من تلوث المیاه البحر بالمحروقات
الدفن لمواد في ، لاسیما التلوث الناجم عن غمر والإغراق ومواد مستنبطة من ھذه الاتفاقیة

تم الأحیاء البحریة، وقد ائیة والكیمیأن تؤثر على خواصھ الفیزیائیة و امن شأنھالتي و ،البحر
  .تصدى المشرع لھذه الأفعال بنصوص تجریمیة 

فقد خصص لھ المشرع الجزائري  ،نظرا لأھمیة حمایة البحر من مختلف أشكال التلوث   
أكد فیھا حیث منھ  55بدایة من المادة  ،المتعلق بحمایة البیئة 10-03حیزا ھاما في قانون 

على منع كل صب أو غمر أو ترمید لمواد من شأنھا الإضرار بالصحة العمومیة و الأنظمة 
اوح العقوبة مخالفة لھذه الأحكام نصوص تجریمیة تترالوقد رتب على كل البیئة البحریة، 

نصوص تجریمیة  02- 02قانون  ھا، وبنفس التدابیر فقد تضمن)5(الغرامةفیھا ما بین الحبس و
و نفس التدابیر منصوص علیھا في  ،في حالة إقامة أي نشاط صناعي ملوث على الساحل

نصوصا تجریمیة خاصة حینما تكون الأرصدة  ،المتعلق بالصید البحري 11-01قانون 
توازن البیئة التھدد و ،السمكیة مھددة بالاستنفاذ أو حینما تستعمل وسائل صید محظورة

  .(6)خرقا لأحكام القانون أو تستعمل موارد بیولوجیة بحریة ،البحریة

  :الفرع الثاني 

  :الركن المادي 

لذي یعاقب علیھ القانون او ،بھ الإنساننشاط الخارجي الذي یقوم یعتبر ھذا الركن    
العقاب على شخص معین لابد أن یرتكب المتھم لكي یقرر القاضي المسؤولیة و ،الجنائي
إیقاع لاتھام والتي على أساسھا یمكن توجیھ او ،الركن المادي للجریمة یتوفر فیھاأفعالا 

 ،دونھ فلا وجود للجریمةمن توافره وب ركن مادي لابدب فالجریمة تتحقق ،العقوبة بالجاني
ن إ یمكن إثبات جریمة مھما كانت، وبدونھا لاالمادیات من جھة إثبات الجریمة ووتأتي أھمیة 

   .(7) الجرائم لا تقع بمجرد النوایا ولو حصل إعلانھا

                                                             
 . 47ر .المتضمن القانون البحري ج 80-76معدل ومتمم للأمر  1998یولیو  25المؤرخ في  05- 98قانون  )1(
 . 05-98من أمر  499، 495، 493/05، 479/02حسب المواد  )2(
یعاقب بالإعدام كل ربان سفینة جزائریة أو أجنبیة ألقى عمدا نفایات مشعة في المیاه " من ھات الأمر  500حسب المادة  )3(

 .التابعة للقضاء الوطني 
ل الوقایة من تلویث المتعلق بانضمام الجزائر إلى الاتفاقیة الدولیة حو 1963دیسمبر  11المؤرخ في  344- 63مرسوم  )4(

 .میاه البحر بالمحروقات 
 . 10- 03من قانون  92، 91، 90حسب المواد  )5(

المتعلق بالصید البحري و تربیة المائیات  2001یولیو  03المؤرخ في  11-01من قانون  98، 91، 78حسب المادة  (6)
  . 36ر.ج

  .70.ابتسام سعید الملكاوي ، المرجع السابق، ص  (7)
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  :یقوم الركن المادي على ثلاث عناصر و ھي    

عضلیة تصدر من جانب  ھو كل حركة أو عدة حركات: السلوك الإجرامي: البند الأول 
 أما بالنسبة، (1)الجاني تؤدي إلى الإضرار بالمصالح المراد حمایتھا أو تعریضھا للخطر

بحري، البیئي الوسط الجرائم تلویث البیئة البحریة یتحقق السلوك الإجرامي بإدخال مواد في ل
علیھ الإضرار أو امتناع یترتب  ،بإلقاء أو تسرب مواد ملوثةالتلوث یتحقق أن وھذا یعني 

  .سواء كانت ھاتھ المواد موجودة في الوسط الطبیعي أو لا  ،بأحد عناصر البیئة البحریة

السلوك بیأخذ ، فھو أما المشرع الجزائري فقد اتبع أسلوب یختلف عن باقي التشریعات   
بحیث تتحقق الجریمة بنشاط ، (2)إحدى صورتینبالإجرامي في جریمة تلویث البیئة البحریة 

مادي خارجي یصدر عن  یتمثل في فعل ایجابي أي نشاط ،مادي سواء كان سلوك ایجابي
نجد  ،في التشریعات البیئیة تكون السلوك الایجابي ھو السمة الغالبةفللقانون،  ھالجاني بخرق

التي تمنع صب أو طرح  10-03من قانون 51مثال ذلك في التشریع الجزائري في المادة
رمي النفایات مھما كانت طبیعتھا في المیاه المخصصة لإعادة تزوید  أو ،للمیاه المستعملة

  .طبقات المیاه الجوفیة في الآبار 

الامتناع عن القیام بعمل یفرضھ القانون، ففي جرائم السلبیة لا بأما السلوك السلبي یتحقق    
نوني، ھذا إنما یكتفي بمجرد امتناع عن واجب قاو ،یتطلب القانون تحقیق نتیجة الإجرامیة

یعاقب كل شخص یستغل  10-03من قانون 102النوع من الجرائم منصوص علیھا في المادة
على  المشرع منشأة دون أن یحصل على ترخیص، یلاحظ من خلال ھذه التشریعات فرض

بالإضافة إلى اتخاذ تدابیر محددة، وذلك لما  ،الأشخاص و المنشآت التزامات یجب القیام بھا
النظر إلى تحقق النتیجة بغض  ه،مخاطرد التلوث و الوقایة من من حمایة ضتقتضیھ البیئة 

   . (3)من أجل حمایة البیئة البحریة

خطر الأو  ،ضررال ینجم عنھ الذيلفعل المادي في ا تتمثل: النتیجة الإجرامیة: البند الثاني 
الاعتداء على البیئة من المسائل الدقیقة التي تصعب إثباتھا في جرائم جل، والآحال أو ال

عنصر النتیجة التي یمكن أن تتحقق من جراء ارتكاب فعل من الأفعال المضرة  ،البحریة
لقد حرص المشرع في بعض  ،تنقسم النتیجة الإجرامیة إلى نتیجة ضارةكما بالبیئة البحریة، 

ثر للسلوك كأ ،مادیةالنتیجة الوشروط حصول على  ،الجرائم البیئة على تحدید النتائج الضارة
لقد سعت جل التشریعات البیئیة إلى تحدید الضرر  ،الإجرامي ھذا ما یعرف بالجرائم الضرر

البیئي، قد تناول المشرع الجزائري الضرر البیئي عند تعریفھ لتلوث البیئي من خلال تبیان 
 وھ الأضرار التلوث، أما النتیجة الإجرامیة الخطرة لقد اعتبرھا المشرع الجزائري الخطر

ذلك خشیة الوقوع في الضرر، واھتم المشرع ووضعھ في میزان الحسبان و ،أمر واقعي
ھذا ما یعرف بالجرائم التعرض و ،بالنتیجة الخطرة التي من المحتمل أن تحدث في المستقبل

قد سلك ف ،للخطر، فالنتیجة في ھذا النوع من الجرائم تتمثل في تھدید للمصلحة المحمیة قانونا
المسلك في جرائم تلویث البیئة البحریة، وذلك لصعوبة تحدید الضرر في بعض المشرع ھذا 

  . 10-03من قانون  25مثال ذلك ما جاء في المادة و ،الجرائم البیئیة
                                                             

  .180.حسین عبد القوي، المرجع السابق، ص محمد  (1)
  .123.ص، 2009- 208الحمایة الجنائیة للبیئة ، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، السنة الجامعیة  محمد لموسخ،  (2)
  . 50-48.بامون لقمان، المرجع السابق، ص  (3)
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یرتكب السلوك حین تتجلى الناحیة الزمنیة  ،مكانينطاق زماني ولھا لنتیجة الإجرامیة أما ا  
و یؤدي ھذا السلوك إلى نتیجة إجرامیة في فترة لاحقة  ،الإجرامي خلال فترة زمنیة محددة

قد تطول بعد ارتكابھ، وقد یكون غیر مباشر بحیث لا یظھر إلى بعد فترة زمنیة طویلة كما 
  .ھو حال في التلوث الإشعاعي 

فمعظم الجرائم البیئیة ھي تعتبر من قبیل الجرائم  ،أما النتیجة الإجرامیة من الناحیة الوقتیة   
حیث تتحقق الجریمة بمجرد ارتكاب الفعل دون أخذ بعین الاعتبار ما یترتب علیھ  ،قتیةالو

وك فمجمل التشریعات البیئة لا تھتم بالأثر بقدر اھتمامھا بالسل ،من آثار تمتد لفترة من الزمن
من أمثلة ھذه الجرائم إقامة منشأة بغرض معالجة النفایات  ،خاصة إذا تعذر إثبات النتیجة

وھناك جرائم البیئیة البحریة  ترخیص من الجھة المختصة، ة دون حصول علىالخطر
یجابیة أو الاسواء اتخذ السلوك الإجرامي صورة  ،مستمرة التي تستمر لفترة من الزمن

  .(1)19-01من قانون  21إلى  17ھو ما أورده المشرع الجزائري في مواد من وسلبیة، ال

تحقق في مكان ارتكاب یة المكانیة ھو السلوك الإجرامي یأما النتیجة الإجرامیة من الناح   
قد یتحقق في مكان آخر، ففي كثیر من أحیان یتعدى التلوث حدود المكان الذي ھذا الفعل و

  .(2)ارتكب فیھ و یصیب أماكن بعیدة عنھ

من السببیة ھي إسناد أي أمر : العلاقة السببیة في جرائم تلویث البیئة البحریة:البند الثالث 
أمور الحیاة إلى مصدره، أما في مجال العقوبات فیقصد بالسببیة إیجاد رابطة أو اتصال بین 

ن الرابطة السببیة تثیر إمن نتائج یراد العقاب علیھا، وو ما أسفر عنھ  ،نشاط  إجرامي معین
مشاكل عدیدة في مجال البیئة البحریة حیث یصعب في الغالب إثباتھا، نظرا لتعدد و تشعب 

قد تتخلف مما التي من جھة أخرى إلى النتیجة  ،لتحقیق نتیجة واحدة ھذا من جھة ة عواملعد
ا النوع من ذیستحیل معھ إیجاد رابطة سببیة، لذا الأصح ھو النظر إلى العلاقة السببیة في ھ

نتیجة الإجرامیة وفق الظروف المن حیث القدرة الموضوعیة للسلوك على تحقیق  ،الجرائم
یھا، فإذا تبین صلاحیتھ لأن یكون سببا ملائما إحداث النتیجة وفق السیر العادي التي بوشر ف

، بل یكفي أن تتضمن الأفعال أسباب تحقیق النتیجة دون ن السببیة تكون متوفرةإللأمور ف
ھذا یتماشى من ناحیة مع خصوصیة النتیجة في الجرائم البیئیة و ،حصولھا في الواقع

  . (3)ة أخرى مع الجرائم الشكلیةتتوافق من ناحیو ،البحریة

إن المشاكل التي تثیرھا رابطة السببیة یمكن مواجھتھا بالتوسع في جرائم الخطر التي    
وقوع خطر أو احتمال التزایدت مع تطور تقنیات العصر، فلا یشترط إلا مجرد حدوث 

حد ذاتھ،  یھدد الحق أو المصلحة التي یحمیھا القانون دون وقوع الضرر فيالذي ضرر ال
  .معیار الاحتمال یجب أن یفھم من خلال مفھومھ العلمي 

  

  

                                                             
  . 43.خروبي محمد، المرجع السابق، ص (1)
  .وترتكب داخل الإقلیم الجزائري  العقوبات الجریمة ھي كل ركن من الأركان الممیزة لھامن قانون  586حسب المادة  (2)
  .195.مدین أمال، المرجع السابق، ص (3)



:القانوني لحمایة البیئة من التلوث البحري  الإطار: الفصل الأول   
 

81 
 

  :الفرع الثالث 

  : الركن المعنوي

یمثل الركن المعنوي الأحوال و ،لكنھا كذلك ركنا نفسیاالجریمة لیست ركنا مادیا خالصا و   
طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة الجنائیة یعد الركن  ،السیطرة علیھاادیات الجریمة ومالنفسیة ل

العلم، وینقسم إلى قسمین ھما نیة الإجرامیة بعنصرھا الإرادة والقصد أو الھو المعنوي 
یشمل الخطأ الموجب للعقاب الفعل العمدي أو الفعل غیر العمدي ، (1)القصد الجنائي أو الخطأ

یكون الفعل العمدي مطلوبا، بفعل الشرط العام إلا أنھ في مجال الأضرار البیئیة نادرا ما 
  .(2)الذي یرتكز على مجرد حدوث خطأ مادي

في نظرا لصعوبة أو حتى استحالة إثبات النیة الإجرامیة في الجرائم البیئیة و التي ترتكب    
یعتبر الفقھ أن معظم التشریعات لجأت إلى طریقتین  ،أغلب الأحیان بدون قصد جنائي

 ،نصب التجریم على الفعل دون الاھتمام بالنتیجةیفإنما رامة القصد الجنائي، للتخفیف من ص
ھتم فیھا توقد تناول المشرع حالات محدودة  ،أو ینصب على النتیجة دون التمسك بالسلوك

  . (3)مثل جریمة غمر النفایات في البحر ،بالفعل دون النتیجة

 ، فھوي یقوم على الاھتمام بالفعل دون النتیجةكما یعتبر الفقھ أن اللجوء إلى ھذا النظام الذ   
ن قمع بعض الأفعال بغض النظر عن نتیجتھا یؤدي إلى یھدف إلى تحقیق ردع وقائي لأ

تقلیل من القیام بمثل ھذه الأفعال، یكون ھذا النظام ملائما لدول المصنعة نتیجة لكثرة 
تیاطیة المطبقة لاتقاء وقوع ووجود جملة من الآلیات و التدابیر الاح ،النشاطات الملوثة

، إلا أن ھذا النظام یقوم على تجریم الفعل بمعزل عن (4)الأفعال الضارة بالبیئة البحریة
 .النتیجة، یصعب تطبیقھ في الجزائر لعدم وجود ممارسة فعالة من قبل الھیئات الإداریة 

نظر إلى الفعل سواء بدون ال ،أما الصورة الثانیة التي تقوم على تجریم النتیجة الضارة   
تعد الصورة الشائعة في القوانین البیئیة، ففي قانون و ،صدر من شخص حسن أو سيء النیة

المیاه من أمثلة مستقاة منھ یعاقب كل من یقوم برمي أو تفریخ الإفرازات و المواد التي لا 
  .  (5)تشكل خطر التسمم أو ضرر بالأملاك العمومیة للماء بدون ترخیص

وذلك بالرغم  ،جة الضارة بدون النظر إلى الفعلالمشرع الجزائري في تجریم النتیتوسع    
التوسع في ھذا النظام و ،یق نظام الفعل بدون النتیجةفر الشروط الموضوعیة لتطبامن عدم تو

بدوره لا یؤمن حمایة فعالة من الانتھاكات التي تمس البیئة البحریة، لأن الاھتمام بالنتیجة 
الأمر الذي لا یتوفر و ،الإطار البشري المؤھلتوفر آلیات الكشف والمراقبة وى یحتاج إل

  .   (6)حتى على مستوى مدیریات البیئة

                                                             
أنھ إرادة ارتكاب الجریمة، كما حددھا القانون وھو علم الجاني بمخالفة نواھي القانون التي " القصد عرفھ جارسون (1)

  .  الخطأ ھو معاقبة كل شخص بسبب سوء تصرفھ أو إخلالھ بالأنظمة  و القوانین ،أما " یفترض دائما العلم بھا 
(2)  MICHEL PRIEUR , OP CIT, P.820 

  . 10-03من قانون  91حسب المادة  (3)
(4) MARTINE REMOND GOUILLOUD, OP CIT, P.275 

  .المتعلق بالمیاه  12-05من قا  171ج طبقا للمادة .د 100000ج إلى .د10000یعاقب بغرامة من  (5)
  .321.وناس یحي، المرجع السابق، ص (6)
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كما یعتبر الفقھ أن قیام المسؤولیة الجنائیة على أساس المخاطر من خلال التركیز على    
ائیة، لأن اعتماد على النتیجة الضارة یؤدي إلى خلط بین المسؤولیة المدنیة و المسؤولیة الجن

التي یمكن التخفیف من ولیة المدنیة یؤدي إلى التعویض والمسؤولیة بدون خطأ في المسؤ
بذلك إن خطأ یة الجنائیة الھدف منھا العقاب وأعبائھا عن طریق التأمین، إلا أن المسؤول

 .  (1)إعمال المسؤولیة الجنائیة ساس الوحید الذي ینبغي على ضوئھالواضح ھو الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1) MARTINE REMOND GOUILLOUD, OP CIT, P.276 
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  :المطلـــب الثــــاني 

 : الـمتـرتبة عنـھا مسؤولـیـة الأشخاص عن تلـویـث الـبیئـة الـبحریـة و الـجزاءات

وبعد عقوبة  ،كمسؤول عنھابھا الأصل في الجریمة أن عقوبتھا لا یتحملھا إلا من أدین         
بما مؤداه أن الشخص لا یزر غیر  ،یجب أن تتوازن وطأتھا مع طبیعة الجریمة و موضوعھا

  .)1(سوء عملھ و إن جریرة جریمة لا تؤاخذ بھا إلا جناتھا 

  :الفرع الأول 

  : مسؤولیة الأشخاص عن تلویث البیئة البحریة

  :من شخص لآخر ھذا ما سیتم التطرق إلیھالمسؤولیة الجنائیة تختلف    

 ،البیئیة المرتكبة من الأشخاص الطبیعیةإن الجرائم : مسؤولیة شخص طبیعي:البند الأول 
مصنفة، تكاد المنشأة التكون إما من فرد عادي أومن ممثل قانوني یكون في غالب مسیر 

مقارنة بتلك المرتكبة في إطار قانوني معترف لھ  ،الفردیة منعدمة الخطورة الجرائم البیئیة
ملة في اتخاذ القرارات طبیعي الذي یحوز السلطة الكاشخص ھو الوجود، یقصد بالمسیر 
ھو الشخص الذي یسأل جنائیا عن أعمال التلوث البیئة البحریة و ،المتعلقة بالمنشأة المصنفة

  .)2(التي تنتج عن تسییره للمنشأة 

  :تتجلى صور المسیر القانوني المسؤول جنائیا في    

الشخص الذي ینسب تقع المسؤولیة بموجب ھذا الإسناد على : الإسناد المادي:الفقرة الأولى 
إلیھ الفعل المجرم، ھذه الحالة لا یكون المسیر القانوني مسؤولا إلا إذا دخل نشاطھ الخاص 

ؤول عن الجریمة ھو كل أو فعلھ الشخصي في وقوع الجریمة البیئیة، وعلیھ یعبر المس
و  ن اتخاذ التدابیرمأو الشخص الذي یمنع  ،أو مع غیره ،مادي سواء بنفسھشخص قام بنشاط 

  . )3(الإجراءات التي تقتضیھا مختلف القوانین و اللوائح

إن القانون ھو الذي یعین أو یحدد الشخص المسؤول عن : الإسناد القانوني: الفقرة الثانیة 
و  ،بصرف النظر عما إذا كان ھو من ارتكب الأفعال المادیة المكونة لھا أولا ،الجریمة

بالإضافة إلى إمكانیة مساءلتھ عن  ،لشخصیةبالتالي تتم مساءلة الشخص عن أخطائھ ا
  . )4(الأفعال التي ارتكبھا الأعوان التابعون لھ

قد یكون الإسناد القانوني صریحا عندما یحدد القانون الشخص المسؤول صراحة بالاسم و    
فالمسیر المسؤول  ،، وفي ھذه الحالة یختلف المسیر باختلاف نوع الشركة التجاریة)5(الوظیفة

شركة التضامن ھم كافة الشركاء أو المدیر، وفي شركة التوصیة البسیطة یحدده القانون في 
فیسیرھا إما  ،أما شركة ذات المسؤولیة المحدودة و شركة التوصیة بالأسھم ،الأساسي

                                                             
 .318.سعیدان علي، المرجع السابق، ص )1(
 .364.وناس یحي، المرجع السابق، ص )2(
 .152.نور الدین حمشة، المرجع السابق، ص )3(
 . 10- 03من قانون  32حسب المادة   )4(
 .151.نور الدین حمشة، المرجع السابق، ص  )5(
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یتم التسییر في و ،شخص أو عدة أشخاص یعینھم الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق
  . )1(شركة المساھمة من قبل مجلس الإدارة 

كما قد یكون الإسناد ضمنیا أي لا یفصح القانون صراحة عن إرادتھ في تحدید الشخص    
نشأة المصنفة یعد المسؤول م، فطبقا الأحكام الخاصة بال)2(المسؤول لكنھا تستخلص ضمنیا

، لأنھ یشترط في حالة )3(خصة الاستغلالالشخص المتقلد مھام التسییر بعد حصول على ر
تغیب المستغل أن یقدم المستغل الجدید أو ممثلھ تصریحا إلى السلطة المختصة خلال شھر 

، إلا سیبقى المستغل الأول ھو المسؤول جنائیا ولا تسقط مسؤولیتھ إلا )4(من بدایة الاستغلال
لمسؤول ھو المصفي لأنھ ھو الذي ن اإفي حالة تصفیة المؤسسة أو حلھا فإذا أثبت تغیبھ، و

  .)5(یسیر المؤسسة خلال ھذه المرحلة 

شخص من بین  ختیارباأة المنش یعني أن یقوم مدیر:تفویض الاختصاص :الفقرة الثالثة 
و تحمیلھ المسؤولیة الجنائیة عن كافة المخالفات التي ترتكب أثناء  ،الأشخاص العاملین لدیھ

  :المنشأة، غیر أن تفویض الاختصاص لھ ضوابطھ  أو بسبب الأنشطة التي تمارسھا

  .بحیث یتعذر تسییرھا من طرف شخص واحد  ،أن تكون المؤسسة كبیرة بیج -
  .یجب أن یصدر التفویض من المسیر یكون دقیق و محدد، بحیث لا یكون شاملا  -
تخولھ الإدارة السھر على احترام  ،قانونیةالتقنیة و المؤھلات الیجب أن تتوفر في المفوض  -

  .التنظیمات 
  .لا یتم تفویض نفس الصلاحیات لأنھ یصعب تحدید المسؤول  -
  .بل یمكن متابعتھ إذا قام بالجریمة البیئیة  ،إن التفویض لا یعفي المسیر كلیة من المسؤولیة -

یكا لشخص أو باعتباره شر ،إن المسؤول القانوني یكون مسؤول جنائیا بصفة شخصیة   
رغم أنھ لیس من  ،المعنوي الذي یمثلھ عن كل الأفعال التي تؤدي إلى تلویث البیئیة البحریة

یقوم بتنفیذ الأعمال المادیة للمشروع، وبھذا تنصرف مسؤولیة المسیر إلى المسؤولیة عن كل 
  .(6)لأنھ ھو المسؤول عن تقسیم العمل داخل المؤسسة ،الأعمال التي قام بھا عمالھ

العامل  لا یعفي بالضرورة ،في الأخیر ما تجدر الإشارة إلیھ أن تقریر مسؤولیة المسیرو   
و تسھیل أ ،أو العلم بھا ،المنفذ من مسؤولیة جریمة تلویث إذا ثبت اشتراكھ في جریمة

ففي ھذه الحالة یكون المندوب ، (7)ارتكابھا، كما تم استحداث مندوب البیئة في كل المنشأة
إلا إذا ثبت أنھ حذر المسیر من إمكانیة وجود خطر  ،المسؤولیة الجنائیة مع المسیرشریكا في 

وبالتالي تسقط  ،ھذا الأخیر للتحذیر یستجیبلك من رغم ذو ،محتمل على البیئة البحریة
  .  مسؤولیة المندوب 

                                                             
معدل والمتمم ال 59- 75بعدھا من الأمر  وما 800، 642، 610، 3مكرر715، 576، 4مكرر553،563حسب المواد )1(

 .متعلق القانون التجاري 2005فبرایر  06المؤزخ في  02-05بالقانون 
 .152.نور الدین حمشة، المرجع السابق، ص )2(
من المرسوم  06و05، و المادة  198-06من المرسوم التنفیذي  24و المادة  10-03من قا  20إلى  18واد من حسب الم )3(

 . 339- 98التنفیذي 
 .339-98من المرسوم التنفیذي  30و المادة  198-06من المرسوم التنفیذي 40المادة  )4(
 .366.وناس یحي، المرجع السابق، ص )5(

  .199.بق، صمدین أمال، المرجع السا (6)
  .10-03من قانون  28حسب المادة  (7)
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تمعات لقد أصبح الشخص المعنوي في المج: (1)مسؤولیة شخص المعنوي: البند الثاني 
شكل الشخص المعنوي خطورة یرئیسیا في الحیاة الیومیة، كما الحدیثة یمثل عنصرا مھما و

مرتكبة من تكون إجرامیة خاصة في مجال تلوث البیئة البحریة، وأخطر الجرائم البیئیة 
طرف شخص المعنوي سواء على الصعید الوطني أو الدولي، فكان لزام على التشریعات أن 

لأنھا  ،تدرج المسؤولیة الجنائیة لھتھ الأشخاص في قوانینھا العقابیةو ،تواكب ھذه التطورات
  .أصبحت حقیقة قانونیة فیجب تحدید ھذه المسؤولیة 

ع والمنشآت یراالمش تتمثل في ،إن الشخص المعنوي المخاطب بأحكام قانون البیئة    
المشرع الجزائري بعقاب الشخص المعنوي في الجرائم البیئیة  لیھإالصناعیة، مما یعمد 

ظ مسؤولیتھا في الحفااكا منھ لدور الأشخاص المعنویة وإدر ،بالغرامة تتناسب مع طبیعتھ
  . (2)لعقابل خضععلى البیئة البحریة حتى لا ی

 یمكن استخراج ھذه الشروط من:شروط قیام المسؤولیة الشخص المعنوي :الفقرة الأولى 
یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي "... (3)ج.ع.مكرر من ق 51المادة 

  ..."ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك 

یقصد  :جھزة أو ممثلي الشخص المعنوي الأبحریة من طرف  جریمة بیئیة ارتكاب: أولا
ممثلیھ القانونیین كالمدیر العام، مجلس الإدارة والجمعیة ھم بأجھزة الشخص المعنوي 

العامة، أما ممثلیھ ھم الأشخاص الطبیعیین الذین یتمتعون بسلطة التصرف باسم الشخص 
التابعین نص كم قانون المؤسسة، أما الأجراء وسلطة قانونیة أو بحسواء كانت ھذه  ،المعنوي

بالتالي لا یكون الشخص المعنوي مسؤولا عن و ،رینالقانون على استبعادھم لأنھم غیر مذكو
 .(4)الجرائم التي ترتكبھا مستخدمیھ بمناسبة أو أثناء أداء مھامھم

إذا كانت الأفعال التي :بیئیة لحساب الشخص المعنوي ولمصلحتھ  جریمة ارتكاب: ثانیا
ؤسسة أو بموجب القانون الأساسي للم ،تتكون منھا الجریمة تدخل في اختصاص مرتكبیھا

بموجب تفویض خاص، أو إذا ارتكبت ھذه الجریمة بإحدى وسائل الشخص المعنوي التي 
منفعة الكان الھدف الجوھري للفعل جلب و ،حت تصرف المخول للقیام بأعمالھیضعھا ت

 .(5)لیس تحقیق ھدف شخصي لمستغل الوسیلةو ،للشخص المعنوي
لا یجوز متابعة الشخص :للشخص المعنوي نص القانون على المسؤولیة الجنائیة : ثالثا

المعنوي جنائیا إلا إذا وجد نص صریح بذلك، إذا كان ھناك حالات تقع فیھا المسؤولیة على 
حالات أخرى تقع المسؤولیة فیھا على الشخص المعنوي أو و ،عاتق المسیر متى ثبت خطأه

یكون یمكن أن یكون خطأ ثالثة الحالة ال أما ،المنشأة المصنفة إذا كان خطأ صادرا عنھا
  .(6)ج ذلك.ع.صادرا من كلاھما، وبالتالي یمكن الجمع بین مسؤولیتیھما طالما لم یمنع ق

                                                             
الشخص المعنوي ھو مزیج من اتحاد طبیعي أو إرادي للإنسان مع غیره من الأشخاص یھدف إلى تحقیق غایة قانونیة  (1)

  .معینة یعترف بھا القانون و یقر لھا حقوق و التزامات 
  .318.یدان علي، المرجع السابق، صسع (2)
  . یتضمن قانون العقوبات 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06قانون  (3)
  .210.، ص2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،  (4)
  .168.نور الدین حمشة،المرجع السابق، ص (5)
  .212.منصور رحماني، المرجع السابق، ص (6)
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ھذه المسؤولیة تختلف  :نطاق المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة :الفقرة الثانیة  
  :باختلاف الحالات التالیة 

الأشخاص المعنویة عتبر ت:تھا تحدید الأشخاص المعنویة المسؤولة بحسب طبیع: أولا
المؤسسات العامة ذات ، الولایة، البلدیة والتي تكون خاضعة للقانون العام ھي الدولة العامة

الطابع الإداري، أما الأشخاص المعنویة الخاصة ھي كل التجمعات المعترف لھا بالشخصیة 
ضافة إلى بالإ ،الاقتصادیةالشركات و المؤسسات : القانونیة الخاضعة للقانون الخاص مثل

 .غیرھا المنظمات والنقابات و

ھي المؤسسات الاقتصادیة العامة  ،الأشخاص المعنویة المقصودة في موضوع الدراسةف    
الخاصة التي أقر القانون الجنائي البیئي مسؤولیتھا الجنائیة عن الأضرار البیئیة البحریة، و

  .تثناء إلا أن ھذه المسؤولیة ھي على سبیل الاس

 :ترتكبھا تحدید مسؤولیة الأشخاص المعنویة بالنظر إلى طبیعة الجرائم التي یمكن أن: ثانیا
ئم التي تستبعد خصوصیة الشخص المعنوي تجعل من المستحیل علیھ ارتكاب بعض الجرا

اعتداءات یرتكبھا كجھاز، ولعل راجح لسھولة متابعة فھذه الجرائم و ،من نطاق مسؤولیتھ
 . (1)بیعي عن الجنوح البیئي بخلاف متابعة الشخص المعنويالشخص الط

ھي الأسباب التي من  :موانع المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم البیئة البحریة :الفقرة الثالثة 
شأنھا أن تمنع المسؤولیة عن الجاني، الأمر الذي یؤدي إلى عدم تطبیق الجزاء على الجاني 
رغم قیامھ بالفعل المجرم، وحالات الموانع المسؤولیة الجنائیة في التشریعات البیئیة تنقسم 

  :إلى قسمین، أولھا موانع تقلیدیة و موانع حدیثة تتمثل في یلي ذكره 

یصعب تطبیق موانع المسؤولیة  نفي كثیر من الأحیا: الموانع المسؤولیة الجنائیة:لا أو
أو نتیجة  ،المنشآت نتیجة لارتباطھا بموانع التقلیدیةطرف على النشاطات المرتكبة من 

  :أعمال شخصیة وھي ما یلي 

 شیك الوقوع لاوو ،ھي الحالة التي یجد الشخص نفسھ أمام خطر جسیم:حالة الضرورة  - 1
لابد أن یكون ھناك خطرا  لقیام حالة الضرورة، (2)یمكن دفعھ إلا بارتكاب فعل مجرم قانونا

حالا وواقعا على النفس، بحیث لا تكون إرادة الفاعل دخلا في وقوعھا، ویشترط جسیما و
الضرر الذي وقع، تنص جل التشریعات البیئیة تناسب بین الخطر المراد تفادیھ والقانون ال
ة الضرورة كمانع من موانع المسؤولیة في جریمة تلویث البیئة البحریة، إذ تعتبر على الحال

باعتبارھا وسیلة لدفع المسؤولیة كثیرا  ،رئیسي تجد لھا تطبیق واسع في مجال تلویثالمانع ال
  .(3) ما یستند إلیھا لتبریر أفعال التلوث

 ،المشرع الجزائري نص على حالة الضرورة كمانع للمسؤولیة في الجرائم البیئیة البحریة   
عن  لا یعاقب بمقتضى ھذه المادة"ي على ما یلنصت  10-03من قا  03ف  97في المادة

عاجل ویھدد أمن السفینة أو اقتضتھا ضرورة تفادي خطر جسیم و التدفق الذي بررتھ التدابیر
                                                             

  .202.أمال، المرجع السابق، صمدین  (1)
  .368.وناس یحي، المرجع السابق، ص (2)
  .165.لقمان بامون، المرجع السابق، ص (3)
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 ،، حالة الضرورة بالنسبة للمنشأة لا تقتصر على ضرورة إنقاذ النفس"لبیئة حیاة البشر أو ا
أو الغیر من خطر محدق، إنما تتعدى إلى ضرورة الاقتصادیة أو التقنیة التي تجبر المنشأة 

ھذا یحملھا  ،تجد نفسھا أمام مفاضلة بین أمرین، أن تلتزم بالأحكام و التنظیمات البیئیةحیث 
ذلك و ،ة قد تعرضھا للتوقف، وإما مخالفة الالتزامات المعاقب علیھا جنائیاأعباء مالیة باھظ

  .لضمان لاستمرار الإنتاج دون توقف المنشأة

التناسب، فبالنسبة للزوم یجب أن رین في حالة الضرورة ھي اللزوم ویجب توفر عنص   
ة ، بحیث لا یمكن یكون النشاط المجرم الذي ارتكبتھ المنشأة لازما لتفادي مشكلة الاقتصادی

حل المشكلة دون ارتكاب النشاط الملوث، أما بالنسبة للتناسب یجب أن تتناسب نتائج المحققة 
من استمرار المنشأة  مع الضرر البیئي، أو الفائدة استمرار المنشأة أكبر من الضرر البیئي 

  . (1)البحري

ھي قوة طبیعیة تستخدم السلوك الإنساني كأداة لإحداث النتیجة، فھي تسلب :القوة القاھرة  - 2
الشخص إرادتھ بحیث تدفعھ إلى ارتكاب فعل لم یكن یریده ولا طاقة لھ لدفعھ، و یشترط 

 : لاعتبار القوة القاھرة مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة یجب توافر شروط وھي 
 .و تكون مفاجأة لا یمكن للجاني توقعھ  ،أن تكون قوة القاھرة غیر متوقعة -

 .أن لا یكون الفاعل قادرا على مقاومتھا  -

 .(2)أن لا یكون للجاني دخل في وقوع قوة القاھرة، لابد أن یكون وقوعھا بسبب قوة خارجیة -

  :جاءت بخلاف ماھو منصوص علیھ في القواعد العامة تتمثل في :الموانع المستحدثة: ثانیا

ینزع عن  ،بمجرد حیازة المنشأة على ترخیص الإداري بالاستغلال :الترخیص الإداري  - 1
لترخیص الإداري أثر معفي لي وصف الجریمة البیئیة، إذا كان الفعل الذي یحدث ضرر بیئ

ما دام أمر تحدید شروطھا راجع للجھاز التنفیذي، إلا  ،من المسؤولیة عن المخالفات البیئیة
البحریة، ھذا من أجل  أنھ یجب عدم المبالغة في منح ھذه الرخص على حساب سلامة البیئة 

  .مساعدة الجانح البیئي على الإفلات من المتابعة والعقاب 

مستغل إلا إذا أحترم ال ،إن الترخیص الإداري لا یشكل درع حامي من المسؤولیة   
ھ و اتخذ كل التدابیر المرخص لھ كل النصوص القانونیة المنظمة للنشاط الذي یمارس

بالتالي فلا عبرة من ھذا السبب المعفي متى تبین وجود إھمال أو عدم تقصیر من بموجبھا، و
الجانح، حینھا لا یمكن التمسك بحصولھ على الموافقة الإداریة لممارسة النشاط، حتى یعتبر 

أو دخل حیز  ،یجب أن یكون ساري المفعول ،الإداري مانع من موانع المسؤولیة الترخیص
التنفیذ وقت ارتكاب المنشأة للجریمة البیئیة، لذلك یشترط قانون البیئة حصول على 

                                                             
إن القضاء الفرنسي و البلجیكي لم یأخذ بالصعوبات الاقتصادیة و التقنیة للمنشأة المصنفة على سبیل المثال  (1)

لا توجد ضرورة بإقامة "ة الاقتصادیة، جاء في حكم ما یليدفع مدیر مصنع للأجبان بحالة الضرور" Verviers"قضیة
  ....."  توسیع منشأة صناعیة تلحق الضرر بالآخرین 

  .  10- 03من قانون  54حسب ماجاء في المادة  (2)
قضیة كولمار حیث برأت المحكمة مصنع الورق من أفعال تلویث المیاه النھر و بررت قرارھا بأن مصنع ارتكب النشاط 

  .تیجة قوة قاھرة بإضافة إلى أنھ اتخذ جمیع الاحتیاطات المنصوص علیھا قانونا لتفادي التلوث ملوث ن
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الترخیص قبل مباشرة المنشأة لنشاطھا، إلا أن المشرع نص على حالات مؤقتة لامتثال 
  .سابقة في آجال محددة لأحكام الرخص، أو تحیین الرخص ال

من المعروف في قانون الجنائي كقاعدة عامة عدم الاعتذار بجھل أو الغلط في القانون :الغلط  - 2
  . )1(من الدستور 60ھي قاعدة دستوریة نص المشرع الجزائري علیھا في المادة 

الغلط  ھنا یجب التفرقة  بین الغلط في نص قانون العقوبات وو ،غلط في القانون یكونقد     
وصف الجریمة عن الفعل  في نص جنائي خاص أو تنظیمي، فالنوع الأول لا ینزع

لا یشكل عذرا من الإفلات الجانح البیئي من المتابعة، أما الغلط في نص جنائي و ،المرتكب
وھنا  تنظیمات لا یكون الأفراد على علم بھا نتیجة عدم نشرھا،التعلیمات و الخاص توجد في 

  . )2(غلط في القانون كسبب معفي من المسؤولیةیمكن إثارة ال

أما الغلط في الوقائع لا یؤثر على المسؤولیة الجزائیة للجاني الذي یسأل عن فعلھ متى    
بصرف النظر عما إذا كان الغلط في المجني علیھ أو أحد ظروف  ،توافر لدیھ نیة الإجرام

  .العمدیة أو غیر العمدیة ، یمكن تصور الغلط في الوقائع في الجرائم)3(الجریمة

آثارھا المحتملة على صحة و البیئة المواد المنتجة و إثارة الغلط في المواد أویمكن عموما    
إلا أن الأنظمة المؤطرة  ،البحریة من الدفوع التي یمكن إثارتھا من طرف المنشآت المصنفة

للبیئة في كل  یین مندوبضرورة تعو ،دراسة الخطرو ،للمنشآت تفرض دراسة التأثیر
و الرقابة اللاحقة على الاستغلال  ،وقائیة بدایة من الاستغلالالتدابیر البالتالي تكون منشأة، و

لا تدع أي مجال لقبول الإدعاء بالغلط، وعلیھ لا تقبل الغلط في الوقائع كسبب معفي من 
  . )4(المسؤولیة

  :الفرع الثاني

  :الجزاءات المترتبة عن المسؤولیة الجنائیة

الحفاظ علیھا، تشمل القوانین المنظمة إلى حمایة البیئة البحریة و الجنائیة تھدف السیاسة   
انون الجزائري إلى على جزاءات متنوعة، تصنف الجرائم الواردة في الق حمایةھذه الل

   .اء الجنائي الموقع على مرتكبیھابصرف النظر إلى جسامة الجز ،مخالفاتجنایات، جنح و

الجنح، یتم تفصیل تمثل ھذه العقوبات في الجنایات وت : العقوبات السالبة للحریة: البند الأول
  :لكل منھما 

جرمت كل إدخال لمواد  ، حیثمكرر 87المادة  فيعقوبات القانون  تناول:الجنایات: أولا
أو إلقائھا في المیاه مما یسبب خطورة على صحة  ،سامة و تسربھا جوا أو في باطن الأرض

من قانون 01مكرر 87وعاقبت على ھذا الفعل بعقوبة الإعدام، كما تنص المادة  ،الإنسان
أو  ،أو إدخال مواد سامة ،عقوبات كل فعل إرھابي أو تخریبي یھدف الاعتداء على المحیط

                                                             
 .190.منصور رحماني، المرجع السابق، ص )1(
 .370.وناس یحي، المرجع السابق، ص )2(
 .192.منصور رحماني، المرجع السابق، ص )3(
 .206.مدین أمال، المرجع السابق، ص )4(
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تسبب في خطر على و ،لإقلیمیةأو إلقائھا في المیاه ا ،تسریبھا جوا أو في باطن الأرض
البیئة، وجعل العقاب على ھذه الجریمة ھو الإعدام، وھي أقصى عقوبة یمكن أن تخضع لھا 

  .كل من قام بتلویث البیئة بالكیفیة التي أشارت إلیھا المادة المذكورة

لكل ربان سفینة  جزاءھو  ،منھ جعلت عقوبة الإعدام 47أما قانون البحري نصت المادة    
الذي یلقي عمدا نفایات مشعة في المیاه الخاضعة للولایة القضائیة  ،جزائري أو أجنبي

  . )1(الجزائریة

العقوبة الأصلیة السالبة للحریة في جرائم الجنح، وقد استخدم  سبیعد الح :الجنح: ثانیا
البحریة، من بین  المشرع الجزائري عقوبة الحبس استخداما موسعا في جرائم تلویث البیئة

  :الجرائم ما یلي

  جریمة استعمال آلات محظورة الصید البحري، التي یعاقب عنھا بالحبس من ثلاثة إلى ستة
 . (2)أشھر

  جریمة استخراج مواد بحریة تخضع لرخص استعمال دون الحصول علیھا، التي یعاقب
 . (3)عنھا من ستة أشھر إلى سنتین

 ئیة التي یعاقب عنھا التي یعاقب عنھا بالحبس من ستة أشھر جریمة البناء في المناطق الشاط
   .(4) إلى سنة

  جریمة إلقاء النفایات أو تصریف أیة مواد أخرى في أوساط غیر مخصصة لھا التي یعاقب
 . (5)عنھا بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات

و الغرامة المالیة  ،كما عاقب بالحبس الذي تتراوح مدتھ ما بین ستة أشھر إلى سنتین   
بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قام بتسلیم أو  ،ج.د 800000ج و .د 400000تتراوح ما بین 

خطرة بغرض معالجتھا إلى شخص مستغل لمنشأة غیر النفایات خاصة العمل على تسلیم 
  .   (6)في حالة العود ضاعف العقابتمرخص لھا بمعالجة ھذا النوع من النفایات، و 

مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث بالمواد الخطرة، جعل المشرع عقوبة الحبس من في    
ج، أو .ج إلى ملیون د.د100000الغرامة التي تتراوح مقدارھا و ،ستة أشھر إلى سنتین

أو كل شخص یشرف على عملیات الغمر  ،بإحدى العقوبتین جزاء كل ربان سفینة جزائریة
أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة، وكان الغرض من ذلك  ،زائریةأو الترمید على متن آلات ج

أو ھو الإضرار بالصحة العمومیة أو الأنظمة البیئیة البحریة أو عرقلة الأنشطة البحریة، 
القیام بعملیات الغمر والترمید كذا الجمالیة، والتقلیل من قیمتھا الترفیھیة وإفساد نوعیة المیاه 

  .(7)دون الحصول على رخصة من وزارة البیئة 

                                                             
 .322.علي سعیدان، المرجع السابق، ص )1(

  .المتضمن قانون الصید البحري  11-01من قانون  78حسب المادة  (2)
  . المتعلق بحمایة الساحل و تثمینھ  02-02من قانون  40حسب المادة  (3)
  . سالف الذكر02-02من قانون  43حسب المادة  (4)
  .النفایات  المتعلق بتسییر 19-01من قانون  44حسب المادة  (5)
  .سالف الذكر  19- 01من القانون  62حسب المادة  (6)
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-03من قانون  90حسب المادة  (7)
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ج إلى عشر .و بغرامة مالیة بین ملیون د ،یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمسة سنوات   
ج كل ربان سفینة خاضع لأحكام المعاھدة الدولیة للوقایة من تلوث المیاه البحریة .ملایین د

و تعدیلاتھا، إذا قام ھذا الربان بجریمة صب  1954في لندن  بالمحروقات المبرمة
  .المحروقات أو مزیجھا في أعالي البحار، و تضاعف العقوبة في حالة العود 

وقائیة في الأحوال التي یكون فیھا نشاط الھداف الأتحقق  :التدابیر الاحترازیة: البند الثاني
كون تجریده من وسائل ارتكاب الجریمة، الملوث البحري على درجة عالیة من الخطورة، فی

تتمثل أھم التدابیر الاحترازیة المقررة لجرائم التلوث البحري إما في غلق المنشأة الملوثة، 
  .)1(تدابیر المھنیة كذا نشر الحكم الصادر بالإدانة 

الغلق یعد غلق المنشأة الوسیلة الوحیدة لمنع تكرار الجریمة، إذ أن التطبیق العملي لعقوبة    
فعالیتھ في إزالة الاضطراب الذي  قد أثبتت ،ادیة و الجرائم البیئیةفي كل الجرائم الاقتص

أحدثتھ الجریمة ومنع تكرارھا مستقبلا، لقد أخذ المشرع الجزائري بھذا التدبیر بعد الحصول 
، لذا أجیز )2(لم تحصل على ترخیص بممارسة نشاطھاوالمنشآت على ترخیص بإنشائھا 

إلزام صاحب المنشأة عدم الانتفاع بنشاطھا إلى بعد الحصول على ترخیص، ویمكن  للمحكمة
  .)3(للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المعجل للحظر

 ،اولة النشاط المسبب لتلوثأما حظر ممارسة النشاط ھو حرمان المحكوم علیھ في مز    
ھذا النشاط،  لغاء الترخیص الذي خولھ ممارسةالإ وقف أوالحب أو الس قعن طرییكون 

على ، 481-03من المرسوم التنفیذي  03ف 22ومن أھم تطبیقات ھذا الحظر ھي المادة 
حظر نشاط الصید البحري على كل صاحب سفینة یثبت مخالفتھ لقوانین المنضمة لصید 

على أن یكون لمالكي الزیوت 162-93من المرسوم التنفیذي  11البحري، كما تنص المادة 
حظر نشاطھ مؤقتا إلى حین  ت عازلة لسوائل، أذا لم یمتثل لھذه التدابیرالمستعملة تجھیزا

  . )4(الاستجابة لمتطلبات التقنیة الواجب توافرھا في ھذه التجھیزات

ي فیھا انتھاك  في الجرائم الت ،ممارسة النشاط خاصة من خلال تظھر مزایا الأخذ بالحظر    
مزاولة المنشأة لنشاطھا، لھ أثر فعال للقضاء نیة التي یجب مراعاتھا لفصارخ للواجبات ال

إذ تسد الطریق بینھ وبین الفعل الملوث و تمنع  ،على الخطورة الإجرامیة للمنشأة الملوثة
جاء في توصیات المجلس الأوروبي  حسب ماذا التدبیر العود إلیھا مستقبلا، تظھر أھمیة ھ

ائي لممارسة النشاط المھني الذي نصت على جزاء الحظر المؤقت أو النھ ،28/88في قراره 
ضرورة الأخذ بھذا  1953یسبب جریمة تلویث البیئة البحریة، كما أوصى مؤتمر روما لسنة 

  . الجزاء في الجرائم الاقتصادیة 

                                                             
 .323.علي سعیدان، المرجع السابق، ص )1(
 .10- 03من قانون  102/02حسب المادة  ) 2(
  . 10-03من قانون  20-19حسب المادة   )3(

رغم فعالیة تدبیر غلق المنشأة الملوثة الى انھ یسبب آثار ضارة للعاملین كذا تسبب في بطالتھم أو فصلھم، كذلك انعكاساتھا 
 . على موردین وعملاء ودائنین 

الزیوت المستعملة و معالجتھا  یحدد شروط و كیفیات استرداد 1991یولیو  10المؤرخ في  162- 91مرسوم التنفیذي  )4(
 . 46ر.ج
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من أثر فعال في  نظرا لما یحققھ ،أما تدبیر نشر الحكم بالإدانة فھو یتطلب نطاق واسع    
و الذي یعتمد  ،كوم علیھ في اعتباره لدى المتعاملین معھمكافحة الجریمة، وھو یصیب المح

التدبیر في إذ نجد ھذا  ،علیھ في دخلھ، حیث یكون التشھیر بھ أبلغ أثر من العقوبات الأصلیة
البیئیة، والنشر یكون في الصحف ووسائل الإعلام المرئیة و الجرائم الاقتصادیة و

  .     (1)ي لا یخل بمضمونھالمسموعة، یمكن نشر الحكم ملخصا لھ بقدر الذ

  

  

  

  

     

  

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   .341.واعلي جمال، المرجع السابق، ص (1)
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البیئة البحریة بأھمیة تمیزھا عن كافة عناصر البیئة الأخرى، بما لھا من طبیعة تتمیز    

متمیزة لأنھا تعد النموذج الأمثل للبیئة الإنسانیة، بھذا صارت البیئة البحریة مجالا عالمیا و 
وطنیا للاھتمام العلمي و القانوني، من ھذا المنطلق تعددت البحوث والدراسات التي حاولت 

وعي، بأھمیتھا و بمواردھا، و ما تتعرض من استنزاف و إفساد مقصود، خاصة أن إثارة ال
أضرارھا تمتد زمانیا و مكانیا، حتى إنھا لا تقف عند مكان ارتكابھا، وإنما تتعداه لتشمل 

  .أماكن متعددة و دولا متجاورة 

ذلك مبررا  فقد أصبحت مشكلة التلوث البحري تمثل خطرا كبیرا على العالم أجمع، فأصبح   
كافیا لإجماع الدول على ضرورة الالتزام بحمایة تلك البیئة، و فرض إجراءات فعالة لمنع و 
مكافحة تلویثھا، ومن ھنا كان من الضروري على المشرع الجزائري التدخل بترسانة من 
النصوص القانونیة، لحمایة البیئة البحریة من الأضرار الناجمة عن التلوث الذي أحدثھ 

  .سان نتیجة عبثھ بتلك البیئة، و استغلالھا استغلالا سیئا الإن

بات من الواضح الاھتمام الدولي و الوطني بحمایة البیئة البحریة، إذ یتجلى بشكل واضح    
وكبیر من خلال القوانین و التشریعات المتعلقة بمكافحة التلوث البحري و من أجل التحكم 

، و ضوابط إجرائیة و متغیرات مرتبطة بالظروف فیھ، وكذلك یخضع لاعتبارات اقتصادیة
الاجتماعیة و الإجراءات الإداریة، علاوة عن الظروف المالیة، ومن ھنا طرحت قضیة 
التنمیة المستدامة للمصادر والثروات البحریة خدمة للأجیال الحالیة، و الحفاظ على حظوظھا 

  .  في العیش 

ث التدھور البیئي، و لاسیما تلك المطلة على لا محل للجدل أن مساھمات الدول في حدو   
البحار و المحیطات، ویجب على الدول المتقدمة أن تعترف بمسؤولیتھا في تلویث البیئة 
البحریة، إذ أن الحقائق تشیر أن الدول الصناعیة التي تشكل ربع سكان العالم بحیث تستھلك 

من إجمالي الناتج  ٪70نتج من المواد الأولیة، و ت ٪80من الطاقة، و تستنزف  ٪ 74
من النفایات الخطرة في العالم، من النقاط أو الملاحظات التي یحمد علیھا  ٪90العالمي، 

  :المشرع الجزائري وھي كالآتي

  اعتماد المشرع الجزائري بشكل واضح أسلوب التراخیص، كتطبیق من تطبیقات الضبط
لوسیلة أكثر تحكما و نجاعة لما تحققھ من الإداري في مجال حمایة البیئة البحریة، كونھ یعد ا

حمایة مسبقة على وقوع الاعتداء، كما أنھ یرتبط بالمشاریع ذات أھمیة و أكثر خطورة على 
 .البیئة البحریة، وعدم استنزاف مواردھا الطبیعیة و الحفاظ على تنوعھا البیولوجي 

   بضمان تحقیق الحمایة نظرا لحساسیة نقل النفایات خاصة الخطرة، فلم یكتفي المشرع
للوسط البیئي الوطني، بل عمد لضمان امتداد ھذه الحمایة إلى الأقالیم بیئیة لدول أخرى، 

 .عندما اشترط الحصول على ترخیص بتصدیر النفایات الخطرة 
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  النظام الجبائي البیئي لیس كلھ نظام ردعي یقوم على فرض الضرائب و الرسوم، وإنما
لجبائیة، و التي یكون لھا أثر كبیر في اعتماد الصناعات التي تعتبر یشتمل أیضا على حوافز ا

 .صدیقة للبیئة 

  إن المسؤولیة الجنائیة المفروضة على الأشخاص المعنویة، ما یلاحظ عدم وجود نصوص
أو الأشخاص  ،یقوم القاضي الجزائي بتوقیعھا حتى تتناسب مع طبیعة المنشآت المصنفة

 .المعنویة 

 ات الممنوحة لسلطات الإداریة بوقف و سحب التراخیص المتعلقة باستغلال تتجلى الصلاحی
ط التقنیة المطالب تعامل المشرع معھا بشكل مرن عند مخالفتھا للشرووالمنشآت المصنفة، 

حظر على الإدارة المختصة تعلیق رخصة الاستغلال، إلا بعد منح صاحب  بمراعاتھا، ویتم
في محضر المعاینة لتسویة وضعیة منشأتھ، كما یحظر على  المنشأة المصنفة أجل یتم تحدیده

أشھر على  06و ثم الغلق النھائي إلا بعد انقضاء مدة  ،الإدارة سحب رخصة الاستغلال
 .تاریخ التبلیغ صاحب المنشأة بقرار التعلیق 

توصلنا إلى أن الوسائل المتوفرة سواء المادیة أو البشریة، أثبت الواقع  ،كل ذلكمن رغم ب   
أنھا غیر كافیة أو غیر فعالة، لأنھا لا تتماشى مع حجم السلطات القانونیة التي خولھا المشرع 
لھذه الھیئات، ودلیل على ذلك أن مستویات التلوث البیئي البحري في ارتفاع مستمر على 

الحیاة الإنسانیة، یمكن القول إن العمل البیئي في البحریة والبیئة  نحو أصبح یھدد سلامة
الھیئات الأخرى المشاركة ، واللامركزیة الإداریةالجزائر حال دون نجاعة في تدخل الھیئات 

  :  و مرده للأسباب التالیة  ،في حمایة البیئة على المستوى المحلي

  المصالح الإداریة المعنیة بمسألة حمایة غیاب التنسیق الحقیقي و الفعلي بین الھیئات و
 .البیئة البحریة 

 المبادئ حمایة البیئة لدى مسئولي الھیئات ، وطغیان الأفكار التنمویة على حساب الأفكار
 .الإداریة، و تغلیبھم الجانب التنموي على الجانب البیئي 

 رى المشاركة لھا في نقص الإمكانیات المادیة المتاحة للھیئات اللامركزیة، و الجھات الأخ
 .میدان حمایة البیئة للقیام بدور المنوط بھا على أكمل وجھ 

  شعور الملوثین ببساطة الجزاءات المترتبة عن الأعمال الملوثة للبیئة البحریة .  

 اشتمل على عقوبات ضعیفة لا تتناسب مع  النواحي العقابیة، حیث ھناك خطر كبیر في
  . ، حیث حصرھا في الحبس أو الغرامة حجم الخطر على البیئة البحریة

 إلىفتداخلت بعض المواد العقابیة ببعضھا، بإضافة  ،ضعف صیاغة النصوص القانونیة 
 .وجود أفعال لا عقاب علیھا كذا عدم وضوحھا، 

 النواھي سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ھذا ما وامر وعدم دقة في صیاغة الأ
یجعلھا سھلة التطبیق من جھة، من جھة أخرى أصبحت ھذه النصوص تفقد الصفة 

، مما یجعلھا عرضة للاستخفاف من طرف دول الأطراف، و یفقدھا الھبة و الإلزامیة
             . ة الفعالیة في المحافظة على البیئة البحریة باعتبارھا جرائم غیر وطنی
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یكون بدایة على المستوى و ،على ضوء ما سبق یمكن تقدیم بعض اقتراحات أو التوصیات
  :المحلي

 حواض الھیدوغرافیة، لأداء المھام الوكالات واللجان والأالقیام بتفعیل ھیئات تنسیقیة ك
 .فضاء  للتشاور والتنسیق بین مختلف الفاعلین خلق و  ،بھا المنوط

  الاقتصادیة و الاجتماعیة سواء ضرورة اعتبار أن البحار سلعة لھا قیمة. 

 لمشرع في حالات الأمر بالغلق أو وقف النشاط بعد الإعذار، أن یتضمن توجیھ دعوى ل
استمرار النشاط یؤدي إلى الإضرار بالبیئة البحریة من جھة، أما الإعذار فمعنى الوجوب 

یھ المستغل من أجل امتثال بالتزاماتھ حتى یحافظ على المرفق بأجل معین یكون كافي لتنب
 .نشاطھ، یقوم بحمایة الموارد البیئیة من جھة أخرى 

 لإیجاد ضمان حقیقي یوفر  ،التلوث رضرورة تبني نظام التأمین الإجباري عن أضرا
ب على المشرع أن یحدد بدقة الأضرار التي متضررین و البیئة البحریة، كما یجمان للالأ

ھا التأمین، كذلك مدة التغطیة التأمین و الأساس الذي یحدد على ضوئھ قیمة قسط یغطی
التأمین، و مبلغ الضمان الذي تلتزم بھ شركة التأمین بدفعھ للمتضررین من التلوث، كذلك 

          .   منع أو إزالة التلوث القیمة المبالغ التي تدفع للمؤمن لھم نظیر ما أنفقھ من مصاریف 

  :وصیات المقترحة على المستوى الدولي أما الت

 ل إنشاء قانون دولي انون الدولي في كافة الدول، من أجضرورة التواصل بین فقھاء الق
من  على ھذا القانونیضم كافة الاتفاقیات، ویتم التصدیق وموحد لحمایة البیئة من التلوث، 

 . دول الأعضاءطرف 
  داخل محكمة العدل الدولیة،  البحریة البیئةمنازعات دائمة خاصة ب غرفة إنشاءضرورة

في حالة حدوث مخالفة  إلیھاو تلتزم الدول بالرجوع أو المحكمة الدولیة لقانون البحار، 
 .تطبق قانون البیئة الدولي على الكافة، على أن تلتزم الدول بقراراتھ و أحكامھ ، كما بیئیة

 الخاصة بحمایة البیئة بكافة أشكالھا الدول غیر الموقعة على الاتفاقیات الدولیة إلزام، 
منع الاستیراد أو التصدیر مع تھدیدھا بعدم التعاون معھا، وبالانصیاع لتلك الاتفاقیات 

 .منھا، و خلق نوع من العزلة معھا لضمان بیئة نظیفة 
  تغریم الدول الصناعیة التي تستخدم الدول النامیة كمقابر لنفایات المشعة و الخطرة، و

وعدم الإضرار بصحة المواطنین في  ،من تلك النفایات بطریقة سلیمةبالتخلص  إلزامھا
 .الدول النامیة 

 الشحنات المحملة ، وإنشاء جھاز أمني تابع للأمم المتحدة یتعقب السفن التي تنقل الحاویات
المخلفات بالنفایات أو المخلفات ویتم التحفظ علیھا،و مطالبة الجھات المالكة لھا بإزالة تلك 

 .مع تعویضات عالیة 
 عاجلة عن أضرار ة تعنى بدفع تعویضات سریعة وإنشاء صنادیق تعویضات مشترك

 . أو بین المؤسسات الدولیة ،التغلب على وضعیة قسمة الغرماء سواء بین الدول، والتلوث
 اتج السیطرة على التلوث الن على ، ومدربالقدرة العلمیة و الفنیة اإنشاء فرق دولیة لدیھ

    .  ، و إعادة الحال لما كان علیھ البحریة ر بالبیئةاضرعن إ
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- 2009، السنة الجامعیة )الجزائر(-تلمسان- رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید

2010 . 

  وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة
 . 2007-2006، السنة الجامعیة -تلمسان  - أبي بكر بلقاید

 : الرسائل - 5

  بامون لقمان، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، رسالة
  . 2011-2010، السنة الجامعیة -ورقلة -ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح

  بن صافیة سھام، الھیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة، رسالة ماجستیر ، كلیة
 . 2011- 2010، السنة الجامعیة )الجزائر(الحقوق جامعة الجزائر
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  بورحلي كریمة، التلوث البحري و تأثیره على البحارة، رسالة ماجستیر في علم
 . 2010-2009، السنة الجامعیة ) الجزائر(-قسنطینة–الاجتماع، جامعة منتوري 

 ،حمشة نور الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة، رسالة ماجستیر في الشریعة و القانون 
  . 2006- 2005، السنة الدراسیة )الجزائر(- باتنة–جامعة الحاج لخضر 

  ،سعیدي نبیھة، تسییر النفایات الحضریة في الجزائر بین الواقع و الفاعلیة المطلوبة
رسالة ماجستیر، جامعة بومرداس، ماجستیر، كلیة علوم الاقتصادیة، السنة 

  . 2012-1011الجامعیة 

 الي لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة شادي عز الدین، البعد الاتص
  . 2013- 2012الجزائر، كلیة الإعلام والاتصال، السنة الجامعیة 

  ،عبد الباقي محمد، مساھمة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة، مذكرة ماجستیر
 . 2010-2009جامعة الجزائر، كلیة علوم التسییر، السنة الجامعیة 

 نظام إعادة الحال إلى ما كانت علیھ في مجال حمایة البیئة، طاشور عبد الحفیظ ،
 . 2003مجلة القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق جامعة أبي بكر بلقاید، 

  قرید سمیر، دور الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة و مكافحة التلوث في نشر الثقافة
–عنابة  -عة باجي مختارالبیئیة، مذكرة ماجستیر، كلیة علوم الاجتماعیة، جام

 . 2006- 2005، السنة الجامعیة )الجزائر(

  محمد بن عبد العزیز أبو عباة، التعویض عن الضرر في الفقھ الإسلامي و علاقتھ
بتعویض أضرار الكوارث الطبیعیة في النظام السعودي، جامعة نایف العربیة للعلوم 

 . 2011یة، الریاض، العدالة الجنائ الأمنیة، رسالة رسالة الماجستیر في

  مدین أمال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، مذكرة ماجستیر، جامعة أبي بكر
  . 2013-2012، السنة الجامعیة )الجزائر(-تلمسان–بلقاید

  معیفي كمال، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، رسالة
 . 2011-2010، السنة الجامعیة )رالجزائ( -باتنة–ماجستیر، جامعة العقید لطفي

 :مذكرات الماستر - 6

 جامعة  ،مذكرة ماستر ،الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، خروبي محمد
 . 2013- 2012 ، السنة الجامعیة)الجزائر(- ورقلة-قاصدي مرباح

 :مذكرات لیسانس  - 7

 جامعة  ،شھادة لیسانس، دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئةر، صارة قعمو
 . 2014- 2013، السنة الجامعیة )الجزائر(- ورقلة-قاصدي مرباح

 :مداخلات  -8
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 الجزائر(عة ورقلةكمال رزیق، دور الدولة في حمایة البیئة، مجلة الباحث، جام( ،
  . 2007، 05عدد 

 عدد مجلة الفكر، المدلول العلمي و المفھوم القانوني للتلوث البیئي، منصور مجاجي،
05 .  

 :القانونیة النصوص  -9

 : الأوامر - 1

  25موافق  05-98معدل و متمم بقانون  1976أكتوبر  23موافق  80-76أمر 
 . 47ر .متضمن القانون البحري ج 1998جوان 

 :القوانین  - 2

  لسنة  51ر.المتعلقة بالتھیئة و التعمیر ج  1990دیسمبر 01المؤرخ  29- 90قانون
 . 2004أوت  14 المؤرخ 05-04، ھو المعدل و المتمم بالقانون1990

  المتضمن  80-76معدل ومتمم للأمر  1998یولیو  25المؤرخ في  05-98قانون
 . 47ر .القانون البحري ج

 متعلق بالصید البحري و تربیة المائیات  2001یولیو  03مؤرخ  11-01نون قا
  .2001لسنة  36ر.ج

  المتعلق بالمناطق توسع سیاحي  2003فبرایر  17المؤرخ في  03-03قانون
  11ر.ج

 یحدد القواعد العامة لاستعمال  المتعلق 2003فبرایر  17المؤرخ في  02- 03نون قا
  .2003لسنة 11ر.الاستغلال السیاحیین للشواطئ جو

  المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة  2003فبرایر 17المؤرخ في  01-03قانون
  ..2003لسنة 11ر.ج

  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08قانون رقم
 .2008أبریل  23المؤرخة في  21ر .الإداریة، جو

  12ر .یتعلق بقانون الولایة، ج 2012فبرایر  21المؤرخ في  10-12قانون 
 .2012فبرایر  29المؤرخة في 

  : المراسیم - 3

 یتعلق بمصادقة الجزائر على 1980ینایر16 المؤرخ 14-80 التنفیذي المرسوم 
 .لحمایة البحر المتوسط من التلوث بالبترول "برشلونة "اتفاقیة
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 یتعلق بمصادقة الجزائر على  1981ینایر 17المؤرخ في  02-81 التنفیذي المرسوم
 .بروتكول حمایة البحر المتوسط من إلقاء الفضلات الناجمة عن السفن و الطائرات 

 یتعلق بمصادقة الجزائر  1981ینایر 17المؤرخ في  03-81 التنفیذي المرسوم
بروتكول لمكافحة تلوث البحر المتوسط بالنفط و المواد الضارة في حالات 

 .ئالطوار

 یتعلق بمصادقة الجزائر  1982دیسمبر  11المؤرخ في  441- 82 التنفیذي المرسوم
 .البریة لبحر المتوسط من المصادر حمایة ا متضمن" أثینا"على بروتكول 

 یتعلق بمصادقة الجزائر  1985ینایر  05المؤرخ في  01-85 التنفیذي المرسوم
 .المناطق المتمتعة بحمایة خاصة في البحر المتوسط  "جنیف"على بروتكول 

 اختصاصات أسلاك  1988نوفمبر  05المؤرخ في  227 -88 التنفیذي المرسوم
 . 46ر.المكلفین بحمایة البیئة و تنظیم عملھا ج

 یحدد شروط و كیفیات  1991یولیو  10المؤرخ في  162-91مرسوم التنفیذي ال
 . 46ر.استرداد الزیوت المستعملة و معالجتھا ج

 یتعلق بمصادقة الجزائر على 1993أبریل  10المؤرخ  99-93 التنفیذي المرسوم 
  .1993لسنة  24ر .ج، 1992ماي  06اتفاقیة المتعلقة بتغییر المناخ منعقدة 

 الذي ینظم صب الزیوت والشحوم في الوسط الطبیعي،  163-93 التنفیذي المرسوم
 . 1993لسنة  46.ر.ج

  المتضمن مكافحة تلوث  1994سبتمبر  17المؤرخ في  279- 94المرسوم التنفیذي
 . 59ر.البحر و إحداث مخططات استعجالیھ ج

 بمصادقة الجزائر یتعلق  1995جوان  06المؤرخ في  163-95 التنفیذي المرسوم
 . 1995لسنة  32ر.جاتفاقیة التنوع الحیوي أو البیولوجي  على

  المتضمن إنشاء المنشآت  1996جانفي  27المؤرخ في  60-96المرسوم التنفیذي
 . 07ر.المفتشیات للبیئة على مستوى الولایات ج

 المتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذریة و تنظیمھا و  436-96 التنفیذي المرسوم
 . سیرھا 

 1998لسنة  25ر .ج 1998بریل أ 18موافق  123-98 التنفیذي المرسوم . 

 یحدد كیفیات تسییر حساب  1998 مایو 13المؤرخ في  147-98مرسوم التنفیذي ال
ر .ج.المعدل و المتمم" الصندوق الوطني للبیئة "التخصص الخاص تحت عنوان

31.  
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 المتعلق بالوقایة من المخاطر  1999أفریل  19المؤرخ  95- 99 التنفیذي المرسوم
 . 1999لسنة  29ر.المتصلة بمادة الأمیانت ج

  ھیئة الإقلیم و البیئةوزیر ت متعلق بتحدید صلاحیات 08-01المرسوم التنفیذي ،
  .2001ینایر 14المؤرخة  04ر .المؤرخ في ،ج

  المتعلق بالنفایات و مراقبتھا  2001دیسمبر  12المؤرخ  09-01المرسوم التنفیذي
  .2001لسنة  77ر.و إزالتھا، ج

 نوفمبر  12المؤرخ في  74ر.المتعلق بنفایات التغلیف ج 372-02 التنفیذي المرسوم
2002 .  

  یحدد شروط ممارسة الصید  2003دیسمبر  13مؤرخ  481-03المرسوم التنفیذي
 .2003لسنة  78ر.البحري و كیفیتھ ج

 یتعلق بمصادقة الجزائر على  2004أبریل  28مؤرخ ال 141- 04 التنفیذي المرسوم
 لحمایة البحر المتوسط من التلوث بالبترول"برشلونة "اتفاقیةتعدیل 

 المحدد لكیفیات نقل  2004دیسمبر  14المؤرخ في  409-04 التنفیذي المرسوم
  .2004لسنة  81ر.النفایات الخاصة الخطرة ج

 یتعلق بمصادقة الجزائر على 2005فیفري  13مؤرخ ال 71-05 التنفیذي المرسوم 
برتوكول المتعلق بالتعاون لمنع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في 

المؤرخة  12ر .ج، 2002جانفي 25یوم ) مالطا"(فالیتا"حالات الطوارئ المبرمة 
 . 2005أبریل  27في 

  الذي یحدد كیفیات اعتماد  2005دیسمبر 10المؤرخ في  314-05المرسوم التنفیذي
 .2005ر سبتمب 11المؤرخ في  62ر.جتجمعات منتجي و حائزي النفایات الخاصة  

 لصناعیة ھو الذي یضبط القیم القصوى لمصبات ا 141-06 التنفیذي لمرسوما
 . 2006لسنة  26ر.السائلة ج

 یضبط التنظیم المطبق  2006ماي  31المؤرخ في  198-06 التنفیذي االمرسوم
 . 37ر.على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ج
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  01ص ...............................................................................................الإھداء

  02ص................................................................................كلمة شكر و عرفان

  03ص................................................................................................مقدمة 

  08ص...................بحریة و التلوث البحري الإطار القانوني لحمایة البیئة ال:الفصل الأول

   09ص.................... ...................البحري ماھیة البیئة البحریة و التلوث:المبحث الأول

  09ص.............................................................مفھوم البیئة البحریة:المطلب الأول

  09ص.......................................................................تعریف البیئة :الفرع الأول

  09ص........................................................................تعریف اللغوي:البند الأول

  10ص..................................................................... تعریف الفقھي :البند الثاني 

  10ص....................................................................التشریعيتعریف : لثالث البند

  11ص.......................................................................تعریف البحر :الفرع الثاني

  11ص.................................................................تعریف البحر لغویا: البند الأول 

    11ص..........................................................تعریف البحر اصطلاحیا: البند الثاني 

  12ص........................................................خصائص البیئة البحریة : الفرع الثالث 

  12ص..................................................................ذات طبیعة عالمیة: الأول  البند

  12ص..................................................................إداریةذات طبیعة : البند الثاني 

  12ص...........................................................ذات طابع تنظیمي آمر : البند الثالث 

  12ص...................................................اق البیئة البحریة و أھمیتھانط:الفرع الرابع 

  12ص..................................................................ریة نطاق البیئة البح:البند الأول

  14ص..................................................................البیئة البحریة  أھمیة:البند الثاني
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   17ص...........................................................وث البحريالتل ماھیة: المطلب الثاني

  16ص............................................................التلوث البحريمفھوم : الفرع الأول

  16ص............................................................تعریف التلوث البحري  :البند الأول

  18ص................................................................أنواع التلوث البحري:البند الثاني

  21ص.............................................................مصادر التلوث البحري:البند الثالث

  26ص..............................................الوقایة من مخاطر التلوث البحري:الفرع الثاني

  26ص...........................................یة لمنع التلوث البحرالتشریعات الداخل:البند الأول

  28ص...............................نع التلوث البحريالتعاون المغاربي و الدولي لم:د الثانيالبن

  31ص...............................................................دور المنظمات البیئیة:البند الثالث

  33ص..........................................................الضبط الإداري البیئي:المبحث الثاني

 33ص........................................................سلطات الضبط الإداري:المطلب الأول

  33ص..................................................سلطات الضبط الإداري العام :الفرع الأول 

  33ص...........................................................صلاحیات قانون الولایة :البند الأول

  34ص..........................................................صلاحیات قانون البلدیة :البند الثاني 

  34ص...............................................سلطات الضبط الإداري الخاص :الفرع الثاني

  34ص.............................................................الوزیر المكلف بالبیئة :البند الأول 

  35ص.............................................................:....مفتشیة العامة للبیئةالبند الثاني 

  36ص...............................................................مفتشیة البیئة للولایة :البند الثالث 

  36ص.................................................أسلاك المفتشین المكلفین بالبیئة :البند الرابع 

  36ص.................................اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة :البند الخامس 

  37ص...........................................................محافظة الطاقة الذریة :البند السادس 

  38ص...................................الأدوات القانونیة للضبط الإداري البیئي :المطلب الثاني 

  38ص..............................................................أدوات الرقابة القبلیة :الفرع الأول 

  38ص.......................................................................نظام الترخیص :البند الأول
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  42ص..........................................نظام الاعتماد و التصریح و القرارات :البند الثاني 

  45ص..................................لإلزام الحظر و ادراسة التأثیر على البیئة  :البند الثالث 

  46ص..................................................................الحظر و الإلزام :البند الرابع 

  47ص...........................................................أدوات الرقابة البعدیة:الفرع الثاني 

  48ص..............................................................................الإعذار :البند الأول

  48ص........................................................................وقف النشاط :البند الثاني 

  48ص....................................................................سحب الرخص :البند الثالث 

  49ص......................................................................الرسم الجبائي :البند الرابع 

  52ص................................ث البیئة البحریةالمسؤولیة الناجمة عن تلوی :الثانيالفصل 

  53ص....................................ة البیئة البحریة المسؤولیة المدنیة لحمای: المبحث الأول 

  53ص..................................................المسؤولیة شروط رفع دعوى:المطلب الأول 

  53ص................................................لرفع الدعوى  الإجرائیةالشروط :الفرع الأول 

  53ص................................................................................الأھلیة : البند الأول 

  54ص.............................................................................المصلحة: البند الثاني 

  55ص................................................................................الصفة : الثالث البند 

  56ص..............................................................الاختصاص القضائي: البند الرابع 

  58ص...........................................الشروط الموضوعیة لرفع الدعوى : الفرع الثاني 

  58ص.....................................)...................خطأ(الفعل المنتج لضرر: البند الأول 

  60ص..............................................................................الضرر : البند الثاني 

  62ص.......................................................................السببیةعلاقة : البند الثالث 

  63ص..................................................من المسؤولیة حالات الإعفاء :الفرع الثالث 

  63ص........................................................................القوة القاھرة : البند الأول 

  64ص.....................................................................خطأ المضرور : البند الثاني 

  64ص............................................................................خطأ الغیر: البند الثالث 
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  65ص.................................المدنیة عن تلویث البیئة البحریة جزاءات : المطلب الأول 

  65ص...................................................................نظام التعویض :الفرع الأول 

  65ص...................................................................التعویض العیني : البند الأول 

  68ص...................................................................التعویض النقدي : البند الثاني 

  69ص...........................الأسالیب الجدیدة للتعویض عن الأضرار البیئیة : الفرع الثاني 

  69ص...........................البحریة إجباریة التأمین ضد مخاطر التلوث البیئة : البند الأول 

  71ص.................................................................صنادیق التعویض : البند الثاني 

  76ص....................تلویث البیئة البحریة  المسؤولیة الجنائیة الناجمة عن: المبحث الثاني 

  77ص.............................لبحریة ونیة لجرائم تلویث البیئة االأركان القان:المطلب الأول 

  77ص...................................................................الركن الشرعي : الفرع الأول 

  79ص.....................................................................الركن المادي : الفرع الثاني 

  80ص...................................................................السلوك الإجرامي : البند الأول

  80ص..................................................................النتیجة الإجرامیة : البند الثاني 

  81ص......................................................................العلاقة السببیة : البند الثالث 

  82ص...................................................................الركن المعنوي : الفرع الثالث 

  .مسؤولیة الأشخاص عن تلویث البیئة البحریة والجزاءات المترتبة عنھا : المطلب الثاني 

  84ص........................................................................................................

  84ص...............................یئة البحریة مسؤولیة الأشخاص عن تلویث الب: الفرع الأول 

  84ص..........................................................مسؤولیة شخص طبیعي : البند الأول 

  86ص........................................................مسؤولیة شخص المعنوي : البند الثاني 

  89ص..................................مسؤولیة الجنائیة الجزاءات المترتبة عن ال: الفرع الثاني 

  89ص..........................................................للحریة العقوبات السالبة : البند الأول 

  91ص................................................................التدابیر الاحترازیة : البند الثاني 

  93ص...............................................................................................مة  خات
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  96ص.....................................................................................قائمة المراجع  

  103ص ...........................................................................................فھرس 
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ر استفحال ظاھرة تلوث البحار و المحیطات تنبھ المجتمع الدولي للمشكلة و یعتب   

جعلھا من بین اھتماماتھ الكبرى باعتبارھا عنصرا أساسیا لاستمرار الحیاة 
الإنسانیة لما تتوفر علیھ من إمكانیات ضخمة في مجال الموارد الحیة و غیر 

  . ت معدنیة ھائلة ونفطالحیة، و تحتویھ قیعانھا و باطن أرضھا من ثروا

لذا بادر المجتمع الدولي بإعداد واعتماد القواعد والنظم التي تحكم التلوث    
البحري على مستویات العالمیة و الإقلیمیة و الوطنیة، و العمل على توفیر حمایة 
الحمایة الضروریة للبیئة البحریة و الحفاظ علیھا من التلوث، كما جدبت ظاھرة 

ي اھتمام العدید من المھتمین كفقھاء القانون و علماء الطبیعة و التلوث البحر
  . الجیولوجیا

بالنظر إلى تعالي أصوات المنظمات الغیر الحكومیة و حث الدول في مناسبات    
دولیة كثیرة على ضرورة و وضع أنظمة قانونیة لحمایة البیئة البحریة على 

الاتفاقیات الدولیة بدایة من سنة المستوى الوطني و الدولي، انعقدت العدید من 
عملت على وضع خطط و تصورات للسیطرة على التلوث البحري لاسیما  1926

بإنشاء  1945الناجم عن تسرب النفط، ولقد اقترن إنشاء منظمة الأمم المتحدة سنة 
العدید من المنظمات و الوكالات المتخصصة المھتمة بحمایة البیئة البحریة، 

  .لحوادث البحریة بفعل ازدیاد التصادمات البحریة  خاصة مع توالي ا

بالفعل الأحداث المتكررة بدأت تظھر مع بدایة السبعینات من القرن الماضي     
إلى وجود مخاوف من تلوث البیئة البحریة من مواد أخرى غیر النفط، و الناتجة 

المخاوف  عن بدایة ازدھار عصر الصناعة عدم القدرة للسیطرة علیھا، فكانت ھذه
أرض "تحت شعار  1972المنعقد سنة "  استوكھلم"موضع اھتمام مؤتمر 

، وقد شكل ھذا المؤتمر نقطة تحول ھامة على صعید الاھتمام بالمسائل "واحدة
البیئیة، قد دعى المؤتمر على التنمیة المستدامة بأسلوب لا یؤثر على ظروف البیئة 

لكل دولة الحق السیادي في استغلال  على أن 21لأجیال القادمة، حیث ینص المبدأ
ثرواتھا حسب سیاستھا الداخلیة، وفي نفس الوقت تقع علیھا مسؤولیة التأكد من أن 
النشاطات التي تخضع لاختصاصھا و رقابتھا و لا تسبب ضرر للبیئة في بلد آخر 
أو مناطق خارج حدودھا، و الواقع أن ھذا المبدأ لیس جدید بل ھو تكریس لمبدأ 

        "قدیم تقرر قبل مؤتمر استوكھلم من خلال قضیتین شھیرتین ھي قضیة  عرفي
the trial smelter   " وقضیة"gut" بدأت ھذه التعبئة تؤتي ثمارھا ابتداء من ،

عندما دعى برنامج الأمم المتحدة لاجتماع حول طبقة الأزون،  1977سنة 
وصولا إلى تاریخ مرجعي ، 1979فانعقدت اتفاقیة جنیف حول طبقة الأزون لسنة 
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وقد كان لھذا المؤتمر  1992بریودیجانیرو سنة " قمة الأرض"آخر ھو مؤتمر 
صدى بالغ، حیث صدرت في نفس سنة العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تبناھا 
ھذا الإعلان، إن كل ھذه الاتفاقیات أكدت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، 

النظیفة لیست مجرد مطلب جماعي من طرف  صراحة أو ضمنا على أن البیئة
المجموعة الدولیة، لكن الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان لم تتناول البیئة أو الحق 

  .في بیئة مناسبة و لائقة 

لم یقتصر حمایة البیئة البحریة على المؤتمرات و الاتفاقیات بل تكرس قضائیا،    
بخصوص  1996عدل الدولیة لسنة یظھر ذلك جلیا في أحد قرارات المحكمة ال

مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة أو التھدید باستخدامھا على الحق في بیئة 
إن وجود التزام عام على الدول بضمان احترام الأنشطة "نظیفة، الذي جاء فیھ 

الجاریة في إطار ولایتھا أو سیطرتھا لبیئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة 
  ".الوطنیة شكل الآن جزءا من القانون الدولي المتصل بالبیئة خارج السیطرة 

أما على الصعید الوطني استحدث الكثیر من الدول أو ھیئات علیا لحمایة البیئة    
البحریة تعتني بحمایة البحر، و إنشاء المعاھد و المراكز البحثیة المتخصصة في 

متخصصة، كما تشكلت في ھذا المجال و إصدار المجلات و الدوریات العلمیة ال
العدید من الدول جمعیات غیر حكومیة غرضھا الأساسي الدفاع عن البیئة و 
حمایتھا من التلوث تخصصت بعضھا في الدفاع البیئة البحریة، بل وصلت بعض 
الدول إلى حد تشكیل أحزاب سیاسیة البیئة و المشاركة في الانتخابات العامة على 

   .أساس برامج خاصة بالبیئة 

كذا دراسة و تقییم مدى فاعلیة الآلیات القانونیة للضبط الإداري في مجال حمایة   
البیئة البحریة التي تجسد حمایة وقائیة، من خلال التطرق لأدوات الرقابة القبلیة 
على الأنشطة المؤثرة على البیئة كأسلوب الترخیص، التصریح، الحظر و الإلزام 

دوات الرقابة البعدیة التي تضمن الرقابة المستمرة كذا دراسة التأثیر، إلى جانب الأ
لحمایة البیئة البحریة من مخاطر التلوث البحري في مختلف أشكالھ كالإعذار، 
وقف النشاط، سحب الترخیص، ھذه الرقابة لا تخلو من جانب المالي ھي الجبایة 

  .البیئیة 

ئات التي تخولھا و نظرا للعلاقة المتلازمة بین أدوات الضبط الإداري و الھی
  .القانون صلاحیة استخدام ھذه الأدوات

إن الأضرار البیئیة تتمیز بخصوصیة عن غیرھا من الأضرار التقلیدیة، فھي    
في الغالب أضرار غیر مباشرة و لا یمكن الوقف على حدودھا فھي أضرار 

ام واسعة الانتشار و بحاجة إلى جھود جماعیة لمواجھتھا كما أنھا تنتج بشكل ع
  .بسبب النمو الاقتصادي 
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و بالنظر إلى ھذه الخصوصیات تصبح مسألة التعویض عنھا في غالب الأحیان    
شبھ مستحیلة، الأمر الذي یتطلب معھ إیجاد وسائل و أدوات ذات طبیعة جماعیة 
أو تشاركیة تكون أكثر فعالیة في ضمان تعویض ھذه الأضرار، ولعل أھم ھذه 

ي لم یحظى لحد الآن بالتنظیم من طبل المشرع الجزائري، الأضرار البیئیة و الذ
بالإضافة إلى نظام صنادیق التعویضات الذي یعد وسیلة تكمیلیة في تعویض 
الأضرار البیئیة، وفي ھذا الإطار نسجل اندماج المشرع الجزائري في الإطار 
 الدولي من خلال اعتماده للصندوق الدولي للتعویض عن الأضرار الناجمة عن

  .     التلوث بالنفط 
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Tout Droit, pour être biologiquement viable, est dûment garanti par la 
sanction. Le corollaire de cette sanction se trouve dans l’imputabilité 

de l’acte sanctionné et donc dans l’idée de responsabilité . 

   Les solutions recherchées pour résoudre les problèmes posés par les 
pollutions pouvant produire des effets transversaux conduisent déjà 
vers une certaine globalisation du droit international de 
l'environnement.  

   Elles tendent vers des dimensions planétaires: une large part des 
mesures prises est intervenue au plan mondial, des problèmes 

d’environnement pour lesquels les seules solutions possibles sont 
universelles: c'est le cas de la raréfaction de l'ozone stratosphérique, 
des modifications du climat global, la pollution des mers et la 
disparition des espèces rares. 

La dimension globale de ces problèmes est évidente. Elle entraîne la 
mise en jeu de la responsabilité internationale de la communauté et 
appelle nécessairement une réponse globale, vers un partenariat 
international. 

   Le droit international implique des sanctions en cas de violation 
d’une règle de droit ou pour risque. Cependant, du fait du principe 
fondamental de souveraineté de Etats, l’ordre juridique international 
présente la particularité de ne contraindre ses sujets que s’ils l’ont 
expressément accepté. 

  Aussi , La responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le 
droit international Il est bien connu que le dommage écologique est 
traité dans plusieurs conventions, projets et avis internationaux, 
comme la Convention sur la responsabilité civile des dommages 
résultant d’activités dangereuses pour l’environnement dans son 
article 2 (par. 7, al. d), et confirmé par la Convention sur les effets 
transfrontières des accidents industriels dans son article 1er (al. c) et la 
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux dans son article 1er (par . 2), 
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instruments auxquels il faut ajouter la Directive 85/337 du Conseil des 
Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement4, la Convention sur la réglementation des activités 
relatives aux ressources minérales de l’Antarctique dans son article 8 
(par. 2, al. a, b et d), la Convention sur la responsabilité civile pour les 
dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses 
par route, rail et bateaux de navigation intérieure dans son article 9 (al. 
c et d); et un projet de protocole (à la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 
leur élimination) sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de 
dommages résultant des mouvements transfrontières et de 
l’élimination des déchets dangereux (art. 2, al. a, iii à v) qu’élabore un 
groupe de travail nommé par la Conférence des parties à cette 
convention. 

   D’autre part, La notion de responsabilité pour « risque social » 
suppose que des « activités sociales » légales peuvent comporter des 
risques de dommages et entraîner ainsi une rupture de la solidarité.  

   Cette rupture doit être effacée par la sanction qui se matérialise par 
la réparation ou par l’indemnisation.  

   Le droit de la responsabilité internationale pour risque suppose un 
dommage, un lien de causalité et un droit de recours Mise en oeuvre 
sous réserve de la survenance d’un dommage, la responsabilité 
internationale pour risque est relativement objective et permet de 
contourner l’éventuel obstacle constitué par le principe de l’égale 
souveraineté des Etats.  

  Cependant, même en outrepassant ce principe, s’il n’existe pas de 
voie de recours disponible pour la victime, la justice restera 
ineffective. 

   Or, caractérisée par la non hiérarchisation, par le volontarisme de 
ses règles et par la relative absence de sanctions juridiques, la société 
internationale est quasi « anarchique . 

Le droit international ne connaît pas (sauf cas de recours à la force) 
d’institution centralisée d’exécution forcée. 
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   Cette anarchie vaut particulièrement en matière environnementale 
dans laquelle, si dommage il y a, c’est à l’ensemble de l’humanité 
qu’il est causé.  

  Non pas à l’ensemble des Etats, mais à l’ensemble des individus. 
C’est pourquoi la mise en place d’un système de responsabilité 
internationale pour risque en matière d’environnement nécessite le 
dépassement de la souveraineté des Etats au moyen d’un système de 
contrôle de la légalité et de l’accès des individus, des organisations 
internationales et des Etats à un droit de recours 

effectif et transnational. 

   Même dépourvue de sanctions, la loi exprime la nécessité ou l’utilité 
sociale, les exigences de la solidarité. La responsabilité pour risque est 
un principe de solidarité sociale puisqu’il équivaut, en fait, à une 
assurance, et aboutit à satisfaire l’esprit de justice. 

   Bien que recommandataire pour l’essentiel, le droit international de 
l’environnement n’en est pas moins indispensable car il établit une 
ligne de conduite pour les Etats qui le souhaitent. 

  Incitatif et novateur, il est à l’origine d’un nouveau principe de 
responsabilité internationale: le principe de responsabilités communes 
et différenciées. 

   Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en 
vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de 
l’écosystème terrestre.   

   Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de 
l’environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes 
mais différenciées.   

  Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe 
dans l’effort international en faveur du développement 

durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur 
l’environnement mondial, des techniques et des ressources financières 
dont ils disposent. Bien que la protection de l’environnement dans sa 
globalité intéresse le problème des catastrophes naturelles, évoquons 
principalement la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
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changements climatiques, adoptée lors de la Conférence de Rio en 
1992. Son contenu normatif met à la charge des Etats parties, 
l’obligation de coopérer à la mise en oeuvre d’un éventail de mesures 
visant à atténuer les changements climatiques. 

  Un protocole additionnel à cette convention a été adopté à Kyoto en 
1997.  

   Ce texte fixe des objectifs quantifiés de réduction des émissions de 
six gaz à effet de serre uniquement à la charge des pays développés, et 
met en place des organes institutionnels, notamment la Conférence des 
Parties.  

  Elle est chargée de mettre en oeuvre un système de financement de 
l’aide aux pays démunis. 

  Ainsi, bien que les PED se voient reconnaître un titre particulier à 
bénéficier de l’aide des Etats industrialisés, ce n’est qu’afin de 
pouvoir à leur tour, être en mesure de s’acquitter, comme les autres, 
de leur devoir de sauvegarde de l’environnement et des moyens de sa 
régénérescence.  

   Le principe de responsabilités communes et différenciées établit un 
lien direct entre le développement et l’environnement.  

   Se voulant principalement utilitariste, il met précisément le doigt sur 
les divergences de point de vue qui existent entre la volonté du Nord 
de voir l’environnement protégé, et les exigences du Sud de se 
développer sans ingérences extérieures. 

   Il constitue un principe du « droit international du développement 
durable ».  

reconnaît qu’il existe entre les Etats deux inégalités de fait : une 
relative aux ressources financières disponibles dans chacun d’entre 
eux, et l’autre à la responsabilité qui leur ait imputable pour le 
mauvais état actuel de l’environnement. Autrement dit, il établit une 
inégalité économique réelle, principe fondamental du droit 
international du développement, ainsi qu’une différenciation des 
obligations juridiques fondée sur des justifications scientifiques qui 
caractérisent le droit de l’environnement et permettent d’écarter des 
arguments historiques et politiques incertains. 



 

115 
 

  La lutte contre les catastrophes naturelles constitue un préalable 
nécessaire au développement dans les PED. Elle permet d’éviter à ces 
derniers de voir leurs efforts et ceux des pays industrialisés coopérant 
sapés par de tels phénomènes naturels. 

   Par conséquent, en luttant contre les catastrophes naturelles, les pays 
industrialisés favorisent l’avènement d’un développement durable.  

  Ils participent, par-là même, à l’établissement d’un monde dans 

lequel la stabilité constituerait la règle et la disparité l’exception.                 
C’est parce qu’elle présent des intérêts pour tous, que la lutte contre 
les catastrophes naturelles suppose une réponse globale et solidaire de 
la communauté internationale.  

   L’UE constitue un véritable exemple en matière de droit de 
l’environnement. Elle favorise ainsi l’émergence d’une solidarité 

indispensable pour un partenariat mondial de coopération au 
développement durable. 

La réparation Qu’il nous soit permis de présenter quelques 
observations pour introduire la question de la réparation du dommage 
causé à l’environnement.  

   Dans le domaine des faits illicites, la fameuse règle de l’Usine de 
Chorzów 11 régit le problème de la réparation en droit des gens : 

effacer toutes les conséquences du fait illicite, revenir à la situation 
qui, selon toute probabilité, aurait existé si le fait illicite ne s’était pas 
produit. 

   On y parvient aussi avec des moyens que le droit considère comme 
adaptés à la réparation : restitution en nature, indemnisation par 
équivalence, satisfaction, garantie de non répétition, En somme, la 

réparation est une obligation imposée par la norme secondaire comme 
conséquence de la violation de la norme primaire, et son contenu, ses 
formes et ses degrés ont été mis au point par la coutume 
internationale, telle que la CPJI l’a exprimée en l’affaire de l’Usine de 

Chorzów et comme la Commission s’efforce actuellement de la 
codifier sous la conduite experte du Rapporteur spécial pour la 
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responsabilité des Etats, Le Fonds international d’indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures – établi dans le 
cadre de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. L’évaluation 
du dommage écologique présente des problèmes plus graves, La 
tendance étant de chercher à obtenir réparation de toute espèce de 
dommage, ce qui est certainement juste. 

   Notons par ailleurs que La Chambre Spéciale pour l'environnement 
de la C.I.J constituée en 1993 n'est pas connue par les membres de la 
communauté internationale et n'a enregistré aucun procès à ce jour CE 
QUI EST DESOLANT POUR LA COMMUNAUTE 

INTERNATIONALE ET CE QUI RENFORCE NOTRE POINT DE 
VUE . 
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   All right, to be biologically viable, is fully guaranteed by the sanction. 
The corollary of this sanction is in the accountability of an act enacted and 
therefore the idea of responsabilité . 
Les solutions sought to solve the problems caused by pollution that can 
produce cross effects already lead to a certain globalization of international 
law of the environment . 
   They tend to planetary dimensions: large part of measures occurred  
globally, of environmental problems for which the only possible solutions  
Are universal : the case of stratospheric ozone depletion, changes in 
global climate,  marine pollution and the disappearance of rare  species. 
   The global dimension of these problems is obvious. It entails the 
involvement of the international responsibility of the community calls for a 
global response to an international partnership. 
international law requires sanctions for violations of law or risk. However, 
because the fundamental principle of sovereignty of states, the 
international legal order is unusual not to compel his subjects as if they 
have expressly agreed. 
Also, The International Liability for injurious consequences arising out of 
acts not prohibited by international law is well known that ecological 
damage is treated in several agreements, projects and international 
opinion, as the Convention on Civil Liability for Damage resulting from 
activities dangerous to the environment in Article 2 (para. 7. d), and 
confirmed by the Convention on the Tran boundary Effects of Industrial 
Accidents in Article 1 (point c) and the Convention on the Protection and 
Use of Tran boundary Watercourses and International Lakes in Article 1 
(for. 2), instruments which must be added to Directive 85/337 Council of 
the European Communities of 27 June 1985 on the assessment of the 
effects of certain public and private projects on the Environment4, the 
Convention on the regulation of activities relating to Antarctic mineral 
resources in Article 8 (para. 2. a, b and d), the Convention on Civil 
Liability for Damage caused during Carriage of dangerous goods by road, 
rail and inland waterway vessels in Article 9 (s. c and d) and a draft 
protocol Movements of Hazardous (to the Basel Convention on the 
Control of Tran boundary Wastes and their Disposal) on liability and 
compensation for damage resulting from Tran boundary movements and 
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disposal of hazardous waste (Art. 2. a, iii to v) prepared by a working 
group appointed by the Conference of the Parties to this Convention. 
On the other hand, the notion of responsibility for "social risk" assumes 
that "social activities" may include legal risks of damage and thus lead to a 
breach of solidarity.  
This break must be cleared by the sanction takes the form of reparation or 
compensation. 
   The law of international responsibility for risk implies harm, causation 
and the right to appeal. Implementation subject to the occurrence of 
damage, the international responsibility for risk is relatively objective and 
avoids the potential barrier formed by the principle of equal sovereignty.  
   However, even by overriding this principle, if there is no available 
remedy for the victim, justice will remain ineffective. 
   Now, characterized by non-hierarchical, the voluntarism of its rules and 
by the relative absence of legal sanctions, international society is virtually 
"anarchic. 
  International law does not know (except in cases of use of force) 
centralized institution of enforcement. This anarchy is especially true in 
environmental matters in which, if there is damage, it is all of humanity 
that is caused. Not in all states, but to all individuals. 
 
   Therefore the establishment of a system of international responsibility 
for environmental risk requires the overcoming of national sovereignty 
through a system of control of legality and access of individuals, 
international organizations and States to an effective remedy and 
transnational. 
   Even without sanctions, the law expresses the necessity or social utility, 
the demands of solidarity. Responsibility for risk is a principle of social 
solidarity as equals, in fact, insurance, and leads to satisfy the spirit of 
justice. 
   Although essentially recommendatory, the international environmental 
law is no less essential because it establishes a guideline for states that 
wish. Incentive and innovative, it is the source of a new principle of 
international responsibility: the principle of common but differentiated 
responsibilities. 
States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect 
and restore the health and integrity of the terrestrial ecosystem. 
  Given the diversity of roles in the global environmental degradation, 
States have common but differentiated responsibilities. The developed 
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countries acknowledge the responsibility that they bear in the international 
pursuit of sustainable development, given the pressures their societies 
place on the global environment, technology and financial resources 
available to them. Although the protection of global environment concerns 
the problem of natural disasters, mainly evoke the Convention United 
Nations Framework on Climate Change, adopted at the Rio Conference in 
1992. Its normative content is the responsibility of States Parties, the 
obligation to cooperate in the implementation of a range of measures to 
mitigate climate change. An Additional Protocol to the Convention was 
adopted in Kyoto in 1997.         
   This text sets targets for reducing emissions of six greenhouse gases 
solely the responsibility of developed countries, and sets up institutional 
bodies, including the Conference of Parties. 
 It is responsible for implementing a system of financing assistance to poor 
countries. 
   Thus, while developing countries are granted a special way to receive 
assistance from industrialized countries, it is that in order to in turn be able 
to fulfill, like the others, their duty of environmental protection and means 
of its regeneration. The principle of common but differentiated 
responsibilities established a direct link between development and 
environment. Meant primarily utilitarian, he puts his finger precisely on 
the divergent views between the North will see the environment protected, 
and demands from the South to develop without outside interference. It is 
a principle of "international law of sustainable development." It recognizes 
that there are between two States inequalities: one on financial resources 
available in each, and another in the responsibility that they have due to 
the current poor state of the environment. In other words, it establishes a 
real economic inequality, the fundamental principle of international law 
development as well as differentiation of legal obligations based on 
scientific justification that characterize the environmental law and ensuring 
the exclusion of historical and political arguments uncertain . 
  The fight against natural disasters is a prerequisite for development in 
developing countries. It prevents them to see their efforts and those of 
industrialized countries cooperating undermined by such natural 
phenomena . 
   Therefore, fighting against natural disasters, industrial countries are 
supporting the introduction of sustainable development. They participate, 
by the same token, the establishment of a world in which stability would 
be the rule and the exception disparity. 
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  This is because it has interests in all, the fight against natural disasters 
requires a comprehensive response and solidarity of the international 
community.  
The EU is a real example on environmental law, It promotes the 
emergence of solidarity necessary, for a global partnership for sustainable 
development cooperation. 
   The repair Allow us to present some observations to introduce the 
issue of compensation for damage caused to the environment, In the area 
of wrongful acts, the famous rule of Plant Chorw11 governs the issue of 
reparation in international law: all the consequences of the wrongful act, 
returning to the situation which in all probability, have existed if the 
wrongful act had not occurred. This is achieved also with means that the 
law regards as suitable for the restitution in kind, compensation by 
equivalence, satisfaction, guarantees of non repetition, in all, the repair is 
an obligation imposed by the secondary rule as a result of the violation of 
the standard primary and its content, its forms and degrees were developed 
by international custom, as the PCIJ was expressed in the case of the 
Factory at Chord and as the Commission is currently attempting to codify 
in the expert guidance of the Special Rapporteur on State Responsibility . 
   The International Fund for Compensation for Damage Oil Pollution  
established under the International Convention on Civil Liability for 
Damage to oil pollution . 
 The assessment of harm to the environment more serious problems, the 
tendency is to seek to redress for any kind of damage, which is certainly 
fair. 
   Note also that the House Special Environment of the ICJ established in 
1993 is not known by members of the international community and did not 
record any trial to date is distressing FOR WHAT THE INTERNATIONAL 
COMMUNITY AND WHAT 

STRENGTHENS OUR VIEW.__ 

 

  


